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Droit Constitutionnel


Diritto ConstituzionaleFerrara


Giuseppe Compagnoni
                                                

ع السياسي إن الدساتير قديمةٌ قدم اتم، أو بعبارة أخرى، الدستور معاصر لقيام اتمع السياسي إنولهذا يقال  ) ١ (
ا من خصائص العصور الحديثة التي سادت فيهـا الحريـات   الفقهاء إلى القول إ بعضوليست كما ذهب ، نفسه
إنه يوجد لكل « : بقوله  Ferdinand Lassalle فرديناند لاسالقد عبر عن هذا المعنى الفيلسوف الألماني و. العامة
وإنه ليس أكثر مخالفة للحقيقة ولا أبلغ في الخطأ من الـرأي السـائد   . دستور، بصفة دائمة وفي كل العصور، دولة

، وإنما الحقيقة هي أن لكل دولة من الناحية الواقعية، المنتشر القائل بأن وجود الدساتير من خصائص العصور الحديثة
وذلك لأنه لا . دستوراً ـ أياً كان جوهره أو طبيعته صالحاً أو غير صالح ـ مقرراً بطريقة أو أخرى  ، وبصفة حتمية

  .»بد في كل بلد من وجود علاقات بين القوى والهيئات الحقيقية القائمة فيها بوظائف الحكم 
   p.17. précis de droit constitutionnellot, Marcel; Pré ,(Paris: Dalloz, 1948)            :انظر 

 ،القاهرة؛ دار النهضة العربية( القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، ثروت بدوي. د :انظر  ) ٢ (
  . ٨ص، )١٩٦٩ طبعة

 Elementi di » عناصر القانون الدستوري الديمقراطي « يونيكومبانتجدر الإشارة إلى أن كتاب البروفيسور  ) ٣ (

diritto costituzionale democratic  ، نشر في البندقيةوالذي Venice  قد تم إحراقه علناً أمـام  ، ١٧٩٧عام       =
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وذلك ، ١٧٩٩من الجامعة عام  كومبانيونيوبسبب هذا الكتاب تم طرد ، أعضاء هيئة التدريس في جامعة فيرارا= 

"ultra- liberal" viewsبسبب آرائه الليبرالية المتطرفة 
 ,.The Death Penalty: An Historical and Theological Survey Megivern, James J :انظـر  

(New York: Paulist Press, 1997), p.33.                                                                        
، ١٧٨٩ تموز سنة/يوليو ٩بتاريخ  Assemblée Nationale Constituante الجمعية الوطنية التأسيسيةتشكلت  ) ١ (

 ٣٠وبعد أن انتهت أعمال الجمعية عقدت جلسـتها الأخـيرة في يـوم    . خلال المراحل الأولى من الثورة الفرنسية
في اليوم  Legislative Assemblyة التشريعية وانعقدت الجمعي، وأعلنت انتهاء جلساا، ١٧٩١أيلول سنة /سبتمبر

وكان عمر الجمعية التأسيسية سنتين وخمسة اشهر أتمت في خلالهـا أعمـالاً   ، ١٧٩١التالي أي في أول أكتوبر سنة 
آب سـنة  /أغسطس  ٢٦ولعل أهمها تقرير إعلان حقوق الإنسان والمواطن في ، يذكرها التاريخ بالإعجاب العظيم

  .١٧٩١أيلول سنة /سبتمبر ٣ور في ووضع الدست، ١٧٨٩
فرنسـا   فيصحيفة من تاريخ النهضات القومية : الجمعيات الوطنية، عبد الرحمن الرافعي. أ: انظر في التفاصيل 

  . ٣٨ـ١ص، )١٩٢٢الطبعة الأولى ، مطبعة النهضة، القاهرة( والأناضولوبولونيا  وألمانيا وأمريكا
يعد من أبرز ،  مؤرخ ورجل دولة فرنسي: )١٨٧٤ـ  ١٧٨٧( François Guizot )أو جيزو( غيزو فرانسوا ) ٢ (

وكان من الليبراليين الذين عارضوا السياسات الرجعيـة للملـك شـارل    ، ١٨٤٨الشخصيات السياسية قبل ثورة 
في ) ١٨٣٧ـ   ١٨٣٢(وعمل وزيـراً للتعلـيم أو المعـارف    ، ١٨٣٠تموز /العاشر قبل الإطاحة به في ثورة يوليو

وأخيراً تولى منصب رئيس وزراء فرنسا ، )١٨٤٧ـ   ١٨٤٠(ثم عين وزيراً للخارجية ، الملك لويس فيليبحكومة 
الداخلية المحافظة والرافضة " غيزو"ولقد أدت سياسة .  ١٨٤٨شباط /فبراير ٢٣حتى  ١٨٤٧أيلول /سبتمبر ١٩من 

أطاحـت   ١٨٤٨شـباط  /ع ثورة في فبرايرإلى اندلا، لأي تغيير في النظام الانتخابي الذي كان يطالب به خصومه
  .بالملك لويس فيليب 

 ;Historical Dictionaries Series( Historical Dictionary of FranceRaymond, Gino : : انظر
of Europe, No. 64, Scarecrow Press, Inc, 2008), pp.179, 180.                                         
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وتتلخص تلك الظـروف  ، التاريخية التي مرت ا فرنسا أثراً كبيراً في تعريف القانون الدستوري كان للظروف ) ١ (

، رغبة منه في إعادة المَلَكية المطلقـة ، ١٨١٤خالف أحكام دستور سنة  Charles X" شارل العاشر"في أن الملك 
ولكن الشعب أعاد انتخـاب  ، حلَّ الس النيابي فقرر الملك، الأمر الذي أدى إلى قيام نزاعٍ بينه وبين مجلس النواب

كما أدخل بأوامر ملكية تعـديلات  ، فقرر الملك حلَّ الس الجديد أيضاً قبل اجتماعه، معارضي الملك مرةً أخرى
  .على قانوني الانتخاب والصحافة مخالفاً بذلك أحكام الدستور

، والصراع الدستوري بين الملك ومجلس النواب من جهة أخرىوقد أدت هذه المخالفات الدستورية من جهة       
وسقوط الملـك  ) ١٨٣٠تموز  ٢٩و  ٢٨و  ٢٧ثورة الأيام الثلاثة ايدة ( ١٨٣٠تموز سنة /ثورة يوليوإلى قيام 

وأصبح يحمل اسم ، ملكاً Duc d'Orléansواختار دوق أورليان ، وعاد الس المنحل إلى الاجتماع، شارل العاشر
، منحة من االله أو ميراثاً من سلفه بحسبانهكما قرر الس أن الملك لا يتولى العرش .Louis-Philippe س فيليبلوي

، » Roi des Français ملك الفرنسـيين «ولهذا أصبح لويس فيليب يسمى ، بناءً على الإرادة الشعبيةوإنما يتولاه 
أصبح نظام الحكم الجديد ـ وكان يسمى بنظـام ملكيـة    كما تقرر تعديل قانون الانتخاب و. وليس ملك فرنسا

. البرلمان ـ المكون من مجلسين ـ مع الملك في حكم فرنسا   إسهاميوليو ـ نظاماً ملكياً دستورياً يقوم على أساس  
 ـوقد تقرر هذا النظام في وثيقة دستورية ـ   ـ أطلقوا   هاعرضها مجلس النواب على الملك الذي قبِلها وتولَّى العرش على أساس

  .Les garanties individuellesكما ألحقوا ذه الوثيقة موضوع الضمانات الفردية ،  la Charteعليها اسم 
وأول ، من أكبر العاملين على تأييد النظام السياسي الجديـد  لكونهوزير التعليم وقتئذ ـ  " غيزو"ولقد وضع        

في كلية الحقوق بجامعة باريس  Chaire de Droit constitutionnel françaisمن أنشأ كرسياً للقانون الدستوري 
تكوين ، والآخر، دراسة هذه الوثيقة القانونية، الأول: ـ برنامجاً لدراسة القانون الدستوري يستهدف تحقيق أمرين

أسـاس نيـابي   فلسفة سياسية معينة تؤيد النظام السياسي الجديد لفرنسا أي النظام الملكي الدستوري القائم علـى  
علـى أن الغـرض مـن     ١٨٣٤آب سنة /أغسطس ٢٢لوثيقة القانونية نص الأمر الصادر في إلى افبالنسبة . برلماني

 la Charte de  ١٨٣٠شرح أحكام الشرعة أو الوثيقة الدستورية لسنة  «تدريس مادة القانون الدستوري هو 

  . » التي تقررها الوثيقة المذكورة institutions politiquesوالمؤسسات السياسية ، والضمانات الفردية، 1830
أما الضـمانات الفرديـة   ، وكانت الوثيقة تتضمن الأحكام الخاصة بالملك ووراثة العرش والوزراء والسين       

أما الفلسفة السياسية التي كـان يعمـل   . فكان المقصود ا الحقوق الأساسية للأفراد أي الحقوق والحريات العامة
كسب الرأي العام الفرنسي إلى جانب النظام الدستوري الجديد الـذي   أولاًعلى تحقيقها فكانت تستهدف " غيزو"

النظـام  "والذي عرف باسـم  ، والقائم على النظام الملكي النيابي البرلماني الحر ١٨٣٠جاء به ميثاق أو دستور سنة 
تكوين مذهب خـاص   وثانياً .ان ينتمي إلى أسرة أورلياننسبة إلى الملك لويس فيليب الذي ك" البرلماني الأورلياني

  .            =يرتبط بفكرة الحرية  Doctrine du constitutionnalismeمن الناحية السياسيةالدستورية  لفكرة
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فلقد كان لهذا أثـره في تعريـف القـانون    ، الحكم في عصر لويس فيليب كان نظام نيابياً حراً إلى أنونظراً =    
 «:  فأدى ذلك بالفقهاء في القرن التاسع عشر إلى تعريفه بأنه عبارة عن، ستوريالد

 « ،          وبالتالي لا يوجد القـانون الدسـتوري
 .إلا في البلاد ذات الأنظمة النيابية الحرة 

، منشورات العاتك لصـناعة الكتـب  ، القاهرة(الجزء الأول ، القانون الدستوري، منذر الشاوي. د :ك في ذلانظر 
القانون الدسـتوري  ، رمزي طه الشاعر. د وما بعدها؛ ٩ص، )٢٠٠٧الطبعة الثانية ، توزيع المكتبة القانونية ببغداد

         ؛٢٧ص، ) ١٩٩٧ سـنة  طبعـة ، عين شمسالقاهرة؛ مطبعة جامعة " (النظرية العامة والنظام الدستوري المصري"
 ،) ٢٠٠٠الطبعة الثانية سنة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية" ( النظرية العامة"القانون الدستوري ، إبراهيم درويش. د

ـ ماهية القـانون  نظرية العامة للمشكلة الدستورية  ال" القانون الدستوري ؛عبد الفتاح ساير داير. د ؛٢٠، ١٩ص
  .١٣٥، ١٣٤ص، )٢٠٠٤، الثانيةالطبعة ، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة( "ري الوضعيالدستو

(Paris; Montchrestien,  Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou, André; 
Deuxième Edition, 1967), pp.611– 614.                                                                                      

 Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto:انظـر   ) ١( 
(Paris Dalloz, 21e édition  Droit constitutionnelPfersmann, André Roux, Guy Scoffoni; 

Edition, 2019), p.15.                                                                                                              
  . ١٢٦ص، سابقالرجع الم، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير داير. د:  ظران ) ٢ (

(Paris, Dalloz, 2ème  Institutions politiques et Droit constitutionnelPrélot, Marcel; 
éd.,1961), p.30.                                                                                                                                     



  

 
- ٩ - 

  




 
 

 
﴿ ﴾

                                                
نيسـان سـنة   /أبريـل  ١٩صدور دستور  في مصر إلا بمناسبة » القانون الدستوري «لم يستخدم اصطلاح  ) ١ (

القانون النظامي الصـادر في أول  : مثل ، » القانون النظامي «ان الشائع اصطلاح أما قبل هذا التاريخ فك، ١٩٢٣
وكانت هناك اصطلاحات أخرى ، ١٩١٣تموز سنة /والقانون النظامي الصادر في أول يوليو، ١٨٨٣أيار سنة /مايو

  .» القانون الأساسي «أو ، » نظام السلطات العمومية «: أقل شيوعاً مثل
، القاهرة؛ مجلس الشـورى " (٢٠٠٧حتى  ١٨٢٤الفترة من "اتير المصرية والوثائق المتعلقة ا موسوعة الدس :انظر 

  ) .٢٠٠٧يوليو ، الطبعة الثالثة، مركز المعلومات
، دخل الجيش العربي مدينة دمشق، بعد التخلص من ربقة الحكم العثماني البغيض الذي استمر لمدة أربعة قرون)  ٢( 

حكومـة   ١٩١٨أيلـول   ٣٠وبعد دخول الأمير فيصل إلى دمشق تشكلت بتاريخ ، سمائها وارتفع العلم العربي في
عضواً يمثل  ٨٦وهو مجلس منتخب مكون من (  المؤتمر السوري العاموتم انتخاب ، وطنية برئاسة رضا باشا الركابي

في مقـر النـادي   (ر السوري المؤتموعقد ،  ")فلسطين"الأمة السورية بمناطقها الثلاث الداخلية والساحلية والجنوبية 
 ،)١٩٢٠ـ تمـوز    ١٩٢٠آذار ( والثانيـة ) ١٩١٩ـ كانون أول  ١٩١٩أوائل حزيران (دورته الأولى ) العربي بدمشق

وإنشـاء  ، واتخذ قراراً بالإجماع ينص على استقلال البلاد السورية بحدودها الطبيعية بما فيها فلسطين استقلالاً تامـاً 
الإجمـاع  في كما تقرر ، مجلس نيابي وتأسيسي في الوقت نفسهلة أمام المؤتمر الذي هو حكومة ملكية نيابية مسؤو

  . ) ملك الحجاز وأمير مكة(أيضاً تقديم العرش لسمو الأمير فيصل بن الشريف حسين بن علي 
تي أعلـن  وكان المؤتمر السوري يعمل خلال ذلك كهيئة ممثلة للشعب السوري تدعمه غالبية قوية في المنطقة ال     

أن يعـد  وانتظرت منه الأمة ، التي أعقبت إعلان الاستقلال المدةوقد ظل منعقداً طوال ، فيها الاستقلال على الأقل
، وهو ما تم فعلاً، مبنياً على مبادئ الدول الملكية البرلمانية الديمقراطية اللامركزية يتعلق بسوريا الطبيعية كلهادستوراً 

وبعد عشرة أسابيع وضـعت  ، برياسة هاشم الأتاسي لوضع مشروع الدستور عضواً نعشريمن تشكلت لجنة  إذ
ـ على أسـاس النمـاذج     مادة /١٤٧/يتألف من ـ وكان   القانون الأساسي للمملكة السوريةمشروع اللجنة 

 ـ، ١٩٢٠تموز  ٣وانتهت اللجنة من تدقيق المواد للمرة الأولى في ، الديمقراطية في الدول الأوربية ت مـواده  ونوقش
يستمر في مداولاتـه  أن المؤتمر ولم يستطع ، ١٩٢٠تموز  ١٣وتمت المصادقة عليها من قبل المؤتمر في ، السبعة الأولى

تموز  ١٤في (غورو اشتداد الأزمة بين سورية وفرنسا إثر إنذار الجنرال إلى نظراً  لإقرار باقي مواد مشروع الدستور
=            في استقالة حكومة هاشم الأتاسي وحلّ الجيش واضطراب الأحوال  خطيرة تمثلت وما تلاه من أحداث) ١٩٢٠
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. باتجاه دمشق واحتلالها عسـكرياً ) البقاع(من لبنان ) ١٩٢٠تموز  ٢٤في (وتحرك الجيش الفرنسي ، في دمشق= 

  .رنسيللانتداب الف وخضعت البلاد، الملكي في سوريةالحكم وبمغادرة الملك فيصل الأول دمشق انتهى 
  :راجع في التفاصيل 

وقـد  ، )١٩٧١القاهرة؛ دار المعارف بمصر سنة (  ١٩٢٠ـ  ١٩١٨خيرية قاسمية؛ الحكومة العربية في دمشق بين 
نقلاً عن )  ٣٠٩ـ   ٢٩١ص( في ملحق الكتاب ) القانون الأساسي للمملكة السورية(نشرت المؤلفة نص الدستور 

  .أوراق حسن الحكيم 
دار نوبليس للنشـر  ، بيروت، لبنان( الجزء الثاني ، الد الأول، ؛ الموسوعة السورية الحديثة ـ يحيى سليمان قسام

 .وما بعدها  ١٢١ص، ) ٢٠٠٥الطبعة الأولى ، والتوزيع
  :نذكر على سبيل المثال ، ومن بين المؤلفات الجامعية التي انتشرت بخصوص المقرر المذكور ) ١ (
طبعة ، دمشق( الحقوق الدستورية، فؤاد شباط. ؛ د)١٩٤٧طبعة ، دمشق( توريةالحقوق الدس، عدنان الأتاسي. د

  ) .١٩٥٥طبعة ، دمشق( الحقوق الدستورية، منير العجلاني. ؛ د)١٩٥٣
، ) ١٩٩١طبعة  ،دمشق؛ مطبعة الروضة( مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، كمال الغالي. د: انظر  ) ٢ (

  . ٢مع الهامش رقم  ٧ص
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،  »  « »  « 
                                                

كدسـتور الأدويـة   ، ) Pharmacopoeia باللغة الإنجليزيـة (  دستور الأدويةولهذا شاع استخدام مصطلح  ) ١ (
، دسـتور الطـب  و، )صيغ وأساليب إعداد مجموعة من المنتجات الدوائيـة  كتاب يتضمن(الأمريكي أو البريطاني 

  ...، دستور الصيدلةو
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( Institution, Establishment, Formation, Organization, Building, Composition ) 

 



 

 


 
                                                

، ) ٢٠٠٤الطبعـة الأولى  ، مجمع اللغة العربيـة  ،القاهرة(" لدالحرف ا"الجزء السادس ، المعجم الكبير: انظر  ) ١ (
التاسعة  الطبعة، الكاثوليكية ةالمطبع، بيروت( والأدب والعلوم المنجد في اللغة، اليسوعي لويس معلوف؛ ٢٩٥ص

د تحقيق ودراسة محم ،معجم التعريفات، ؛ علي بن محمد السيد الشريف الجُرجاني ٢١٤ص، ،)بدون تاريخ، عشرة
  . ٩١ص، )٢٠٠٤طبعة ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة(صديق المنشاوي 

  . ٢٩، ٢٨ص ، )بلا تاريخ، القاهرة؛ دار النهضة العربية(دراسة في القانون الدستوري ، بكر القباني. د: انظر ) ٢ (
  . ٢٨٣ص، )٢٠٠٤بعة الرابعة الط، مكتبة الشروق، مجمع اللغة العربية ،القاهرة( المعجم الوسيط: انظر  ) ٣ (
  :ومن الأمثلة على دساتير بعض التنظيمات نذكر الآتي  ) ٤ (

  . ١٩٦٥آذار عام /مارس ٢١ـ دستور منظمة العمل العربية الصادر في 
  . ١٩٦٤شباط عام /فبراير ٩ـ دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصادر في 

  . ١٩٤٧ن نيسا ٧ق في دمشالمنعقد بالأول  التأسيسي ؤتمرالذي أقره المشتراكي ـ دستور حزب البعث العربي الا
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دار النهضة  ،القاهرة( وتطبيقاا في مصر النظرية العامة للقانون الدستوري  ،رمضان بطيخ. د : انظر في ذلك ) ١ (

  .٢١ص، ) ١٩٩٩/  ١٩٩٨الطبعة الثانية ، العربية
  .٢٦ص، )١٩٥٢سنة  طبعة، الإسكندرية(" ١ج" المفصل في القانون الدستوري، عبد الحميد متولي. د: انظر ) ٢ (
  .١٦، ١٥ص، مرجع سابق، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية، ثروت بدوي. د: انظر ) ٣ (
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 ;London:  Century Britain-A Companion to EighteenthDickinson, H T):ر في ذلك نظا ) ١ (

Historical Association, Blackwell, 2002), Part I (Politics and the Constitution), p.4.         
طبعة ، الإسكندرية؛ منشأة المعارف(النظم السياسية والقانون الدستوري ، عبد الغني بسيوني عبد االله. د :ر نظا ) ٢ (

  .١٣٦ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير داير. د؛ ٢٩٤ص، )١٩٩٧
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تحليل النظـام الدسـتوري   "النظم السياسية والقانون الدستوري ، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: نظر في ذلك ا ) ١ (
، القاهرة(القانون الدستوري ، محمد كامل ليلة. ؛ د ٧ص، ) ٢٠٠٠طبعة ، الإسكندرية؛ منشأة المعارف(  "المصري

  . ٣٢ص ، مرجع سابق، دراسة في القانون الدستوري، انيبكر القب. د؛  ١٨ص ،)١٩٧١ طبعة، دار الفكر العربي
  .٨و  ٧ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: ظر ان ) ٢ (
      ؛٢٩٤، ٢٩٣ص ،مرجـع سـابق   ،النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني. د : نظر في ذلكا ) ٣ (
  . ٢٤ص ، مرجع سابق، في مصر وتطبيقااالنظرية العامة للقانون الدستوري  ،طيخرمضان ب. د

(Paris: Dalloz, 1948), p.5.                 précis de droit constitutionnel; Prélot, Marcel;  
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  .وما بعدها ٤٤ص، ) ٢٠٠٤ طبعة، ناشربلا ، القاهرة(القانون الدستوري المقارن ، عمر حلمي فهمي. د: نظرا ) ١ (

 ٧٣ص، مرجع سـابق ، المفصل في القانون الدستوري، عبد الحميد متولي. د :راجع بخصوص هذه الانتقادات ) ٢ (
ومـا   ٨ص ، مرجـع سـابق  ، ...النظم السياسية والقانون الدستوري ، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د؛  وما بعدها

 وما بعدها ؛ ٢٠ص، مرجع سابق، ظمة الدستورية في مصرالقانون الدستوري وتطور الأن، ثروت بدوي. دبعدها؛ 
 .وما بعدها  ١٣٦ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير داير. د



  

 
- ١٨ - 

  







 
 

 











 

                                                
هو خلاصة اتفاق غـير  وهذا الميثاق .  ١٩٤٣الذي صدر في لبنان في عام  الميثاق الوطنييعود هذا العرف إلى  ) ١ (

وهو مسـلم  (ورئيس الوزراء رياض الصلح  )وهو مسيحي ماروني(ي الخورمكتوب بين رئيس الجمهورية بشارة 
أو  ةأن يتخلى المسلمون عن المطالبة بالوحدة مع سوري، أولها: على ثلاثة أسس  م، والذى بني١٩٤٣عام  في) سني

لـب الحمايـة   أن يتخلى المسيحيون عـن ط ، وثانيهاويقبلوا بلبنان وطناً وكياناً ودولة،  ،بالوحدة العربية الشاملة
توزيـع مناصـب   هو ، وثالثها. إنشاء الوطن المستقل والدولة والكيان اللبناني فيالفرنسية، ويتضامنوا مع المسلمين 

   .توزيعاً طائفياً طبقاً لوزن كل طائفة ميدان السلطة التنفيذية ومقاعد الس النيابي فية والوظائف الدولة الرئيس
 ،السنيةالطائفة من الوزراء مسلماً  ورئيس، المارونية طائفةالمن الدولة مسيحياً  ئيسبناء عليه تقرر أن يكون ر      

رئيس الوزراء والس النيابي، فهما مسيحيان من طائفـة   اأما نائب، الطائفة الشيعيةورئيس مجلس النواب مسلماً من 
لبنانية على الرغم من تغـير التوازنـات   وظل هذا الميثاق حاكماً للحياة السياسية ال .وهكذا ... الروم الأرثوذكس

التغير المشار إليه من أهم أسـباب انـدلاع   من رغم على الوكان استمرار العمل به ، الطائفية في الكم والكيف معاً
ومن المفارقة أنه عندما أريد إدخال تعديل طفيف علـى عناصـر المعادلـة    .  ١٩٧٥الحرب الأهلية اللبنانية في عام 

لم يتم هذا التعـديل مـن   ، وإن كان يطاول ما دوا من مناصب، قة بما لا يمس رئاسات السلطاتالسياسية الساب
=       الذي أسفر عن تعديل الدستور اللبناني » ميثاق الطائف « بل من خلال ميثاق جديد هو ، خلال نص دستوري
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وذلك في إطار تسـويات  ، سلمين والمسيحيينوتوزيع المقاعد النيابية اللبنانية ووظائف الفئة الأولى مناصفة بين الم= 

ومثَّل ذلك أحد أسباب التعقيد الإضافية للعلاقة بين الدستور من جهـة وبـاقي المواثيـق    ، ما بعد الحرب الأهلية
  .القانونية من جهة أخرى 

، بـيروت ، لبنـان (" دراسة مقارنـة "الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق ، عصام سليمان. د: انظر في التفاصيل 
النظم ، نيفين مسعد. دو  هلال علي الدين. ؛ د٢٤٨_ ٢٤٣ص، )٢٠١٠الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية

،  ٣١١ص، ) ٢٠٠٠ طبعـة  ،الوحدة العربية دراسات مركز: يروتب" (قضايا الاستمرار والتغيير" السياسية العربية
  . م١٩٥٢ ـ ١٩٤٣ ية في لبنانالأزمات الوزار، سيد محمد عبد العال. د؛  ٣١٢

 ).١٩٩٢ طبعة سنةالدار الجامعية، ، الإسكندرية( لبنان في يالطائفية والنظام الدستور، محسن خليل. د
« : على أنه ١٩٥٨من الدستور الفرنسي الحالي لسنة  /١ ـ ٦٦/ تنص المادة ) ١ (

« ، في الباب الثامن منه المخصص للسـلطة  ( الدستور الفرنسي صلب في يدة الجده المادة ذأدرجت هوقد
  . ٢٠٠٧شباط /فبراير ٢٣الصادر في  ٢٣٩ـ  ٢٠٠٧ القانون الدستوري رقم بموجبوذلك ، )القضائية 

 ١٦ت المصادقة عليه في الذي تم، الأمريكية وكان ذلك بموجب التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة ) ٢ (
إنتـاج أو بيـع أو نقـل     بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر «: والذي ينص على أنه  ١٩١٩ /١/

لسـلطاا، أو تصـديرها منـها أو     المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة
لغي فيما بعد بمقتضى التعديل الدستوري الحـادي  إلا أن هذا التعديل قد أ، » استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب

  .١٩٣٣كانون الأول عام /والعشرين الذي تم إقراره في الخامس من ديسمبر
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  :يمكن تصنيف القواعد أو النصوص الدستورية إلى ثلاثة أصناف مختلفة هي الآتية  ) ١ (
 :القواعد التي توصف بأا دستورية شكلاً لا موضوعاً ) ١





                               

:  القواعد التي توصف بأا دستورية موضوعاً لا شكلاً )٢



 

:  القواعد التي توصف بأا دستورية شكلاً وموضوعاً) ٣
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؛  ٣١، ٣٠ص، مرجع سـابق ، أصول وأحكام القانون الدستوري، جورجى شفيق سارى. د: نظر في ذلك ا ) ١ (
  . ١٤،  ١٣ص ، مرجع سابق، الدستورية العامة المبادئ ،الكتاب الأول، القانون الدستوري ،فتحي فكري. د
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، )١٩٧٩طبعة سـنة  ، بيروت؛ دار النهضة العربية(اللبناني  النظم السياسية والدستور، خليلمحسن . د:  نظرا ) ١ (

  .٨، ٧ص
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عبد الغـني  . د ؛ ١٣ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د: راجع في ذلك  ) ١ (

القـانون  ، ثـروت بـدوي  . د؛  ٢٩٦ص، مرجع سـابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري، بسيوني عبد االله
، القانون الدستوري المقـارن ، فهمي عمر حلمي. ؛ د ٢٤ص، مرجع سابق، الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية

  . ٥٧ص، مرجع سابق
  . ٢١ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة. د: نظر ا ) ٢ (
  . ٣٧،  ٣٦ص ، مرجع سابق، الدستوري المصري النظرية العامة والنظام ،الشاعر رمزي. د: نظر ا ) ٣ (
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 بأنه الدستوري طبقاً للمعيار الموضوعيعرف القانون  إذ، جوليان لافرييرمن أنصار هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي  ) ١ (

جمهوري (ونظام الحكم فيها ، )م مركبةموحدة أ( مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة أو شكل الدولة  «: عبارة عن 
ونشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية اختصاصات بتكوين و المبادئ الأساسية الخاصةالقواعد التي تحدد و، )ملكي مأ

 . » وما يقوم بينهما من علاقات
,Paris, Editions Domat Manuel de droit constitutionnel ( Laferrière, Julien : نظـر ا

Montchrestien, 2e édition, 1947), p.268.                                                                        

القـانون الدسـتوري يتضـمن    لكون في المضمون  "لافريير"وتكاد تتفق تعريفات أغلب الفقهاء مع تعريف          
  :لاء الفقهاء في مصر ونذكر من بين هؤ .وإن اختلفت معه في الصياغة، القواعد المتعلقة بالدولة ونظام الحكم فيها

 طبعة ،الإسكندرية؛ منشأة المعارف( القانون الدستوري والنظم السياسيةالأساسية في  المبادئ، سعد عصفور .د 
مجموعة القواعد التي تـنظم علاقـة    « : ويتجه سيادته إلى تعريف القانون الدستوري بأنه، ٢٩ص، ) ١٩٨٠سنة 

؛ ومقتضى هذا التعريف أن مجـال  »  أي التي تحدد التنظيم السياسي في دولة ما، الدولة بالفرد من الناحية السياسية
     . الدولة ونظام الحكم : القانون الدستوري يشمل موضوعين رئيسين 

 هو الفرع  «: يعرف القانون الدستوري بأنه  إذ، ٢٢ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة. د
وتـبين شـكل   ، ويضم مجموعة القواعد القانونية الرئيسية التي تحدد وضع الدولة، الداخليالأساسي للقانون العام 

وتنظم السلطات المختلفة فيها من حيث التكوين والاختصاص مع بيان مدى العلاقة بينها وموقف الأفراد ، الحكومة
  . »وما عليه من واجبات ، وتقرر ما للفرد من حقوق وحريات، منها
 يـرى أن القـانون    إذ؛  ٣٥ص، مرجع سابق، أصول وأحكام القانون الدستوري، يق سارىجورجى شف. د

فتتضـمن  ، الأساسية التي يقوم عليها اتمع في دولة ما المبادئمجموعة القواعد التي تحدد  « : الدستوري عبارة عن
العامـة داخلـه    والسـلطات النظام بياناً لشكل الدولة والأيديولوجية التي يعتمد عليها نظام الحكم فيها ونوع هذا 

كما تتضمن تحديداً لمركز الفـرد تجـاه تلـك    ، وكيفية تشكيلها واختصاصاا وأدائها لوظائفها وعلاقاا ببعضها
  . » من خلال بيان لحقوقه وواجباته داخل اتمع، السلطات
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، الشـاعر  رمـزي . د؛  ١٦٧ص، قمرجع ساب، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير داير. د: نظر في ذلك ا ) ١ (

  . ٤١ص، مرجع سابق، "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري"القانون الدستوري 
 . ١٦١ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير داير. د: نظر ا ) ٢ (
  . ٤١،  ٤٠ص، مرجع سابق،  ...."النظرية العامة  "القانون الدستوري ، الشاعر رمزي. د: نظر ا ) ٣ (
ما ورد في الباب الأول من ، ومن أمثلة النصوص التي تحدد الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة)  ٤ (

هذا الباب إلى أربعة فصـول   قُسم إذ، » المبادئ الأساسية «تحت عنوان  ٢٠١٢سنة الصادر الدستور السوري 
فعلى سبيل المثال تنص الفقـرة  . والتعليمية والثقافية، والاجتماعية، لاقتصاديةوا، ة تحدثت عن المبادئ السياسيةرئيس

تنص المـادة  و، » الشعب في سورية جزء من الأمة العربية «: الثانية من المادة الأولى من الدستور المذكور على أن 
=        لمواطنين مـن أجـل تطـوير    المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم ا «: العاشرة على أن 
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اتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتـها الشـعبية ومشـاركتها في مختلـف     = 

يقوم الاقتصاد الوطني  «: على أن/ ١٣/تنص الفقرة الأولى من المادة و، »..  القطاعات واالس المحددة في القوانين
شاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفـة إلى زيـادة   على أساس تنمية الن

  : علـى أن  / ٢٥/وتنص المادة  ،» الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل
ولة على تحقيق التنمية المتوازنة بـين  التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء اتمع، وتعمل الد «

الخدمة العامة تكليـف   «: على أن/ ٢٦/وتنص الفقرة الأولى من المادة ، » جميع مناطق الجمهورية العربية السورية
يقوم نظـام التربيـة    «: على أن/ ٢٨/كما تنص المادة ، »وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب 

:     علـى أن  / ٣٠/وأخيراً تنص المـادة  ، »جيل متمسك ويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنيةوالتعليم على إنشاء 
 . » التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء اتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً «
 الـنظم السياسـية والقـانون الدسـتوري    ، محسن خليـل . د : من أنصار هذا الرأي نذكر على سبيل المثال ) ١ (
القانون الدستوري ، ثروت بدوي. وما بعدها ؛ د ٤٥٥ص، ) ١٩٧١، الطبعة الثانية، الإسكندرية؛ منشأة المعارف(

، "...النظرية العامـة  "القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. ؛ د ٢٣، مرجع سابق، .. وتطور الأنظمة الدستورية 
 ،فتحـي فكـري  . د ؛٣٥ص، مرجع سابق، دراسة في القانون الدستوري، القباني بكر. د ؛ ٤١ص، مرجع سابق

  .  ٢٠ص، مرجع سابق، "الدستورية العامة المبادئ" القانون الدستوري
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Le dualisme: autorité et liberté 
 

 



 

  
 

 
 

 



 

                                                
الـنظم السياسـية والقـانون    ، إبراهيم عبد العزيز شـيحا . د: ومن أنصار هذا الرأي نذكر على سبيل المثال  ) ١ (

مرجـع  ، النظم السياسية والقانون الدسـتوري ، عبد الغني بسيوني عبد االله. د ؛ ١٨ص، مرجع سابق، الدستوري
؛ وما بعدها ٣٤ص ، مرجع سابق، النظرية العامة للقانون الدستوري ،رمضان بطيخ. ؛ د ٣٠٢،  ٣٠١ص، سابق 

ومـا   ٢١ص، ) ١٩٩٢ سنة طبعة، القاهرة؛ دار النهضة العربية(  القانون الدستوري، محمد حسنين عبد العال. د
  . ٣٥ص، مرجع سابق، أصول وأحكام القانون الدستوري، جورجى شفيق سارى. بعدها ؛ د

op.citPolitiqueet Institutions  Constitutionnel Droit, André; Hauriou , ,.:ذلك نظر في ا ) ٢ (
pp.25 – 29.                                                                                                                              

بخصوص نشأة القانون الدستوري والربط بينه وبـين  ، )في الهامش( ١٤، ١٣راجع ما سبق ذكره في الصفحة  ) ٣ (
  .والأنظمة النيابية الحرة 
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 Boris Mirkine-Guetzévitch 

»

«Une technique de la liberté  
 







 




 

 



 

                                                
Paris: Presses ( Les Constitutions EuropéennesGuetzévitch, Boris; -Mirkine:في ذلك نظرا ) ١ (

Universitaires de France. 1951), p.153, 154.                                                                     
, op.cit., p.27.   Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou, André;  -  

: على أنه Benjamin Constant)١٨٣٠ ـ  ١٧٦٧( كونستانت أكَّد المفكر والسياسي الفرنسي بنيامين ) ٢ (
»  «.  

« pas de liberté sans constitution et réciproquement pas de constitution sans liberté » 
 ,.Paris: Dalloz, 6ème édition, 1977), ( Histoire des idées politiquesPrélot, Marcel :انظر 

p.453.                                                                                                                         
) ٣ ( « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la 

séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».                                                
 .١٤ص ،)١٩٩٠طبعة، الإسكندرية؛ منشأة المعارف( القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د:  نظرا ) ٤ (
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Technique de l'autorité
 

                                                
  ;Paris, Recueil Sirey, 2e utionnel (Précis de droit constitHauriou, Maurice  :انظر  ) ١ (

édition, 1929), p.246.                                                                                           
 ;conforme  Droit constitutionnel et d'institutions politiques:Burdeau, Georges : نظرا ) ٢ (

au programme des Facultés de droit et Ecoles d'enseignement supérieur (Paris, 
L.G.D.J., douzième edition, 1966), pp.54, 55.                                                           

  . ١٥ص ، رجع سابقم، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د : نظرا ) ٣ (
  : عن ذلك بقوله "لوبري"وقد عبر )  ٤ (

« La science des règles juridiques suivant lesquelles s'établit, s'exerce et se transmet le 
pouvoir politique » .                                                                                                                                                                                  

3è , DallozParis, ( constitutionnel Droitet  politiquesInstitutions Marcel;  ,Prélot:نظر ا
éd. 1963), p.32.                                                                                                             
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La conciliation de l'autorité et de la liberté

»

 « 
« Le Droit constitutionnel est essentiellement la technique de la conciliation de 
l'autorité et de la liberté dans le cadre de l'Etat-Nation » . 

 






                                                

 s, Cours de droit constitutionnel et d'institutions politique ,Georges;Vedel : نظـر ا)  ١ (
"Les cours de droit" Paris : 1960-1961, p.8.                                                                   

؛   ٢٩٩ص، مرجع سـابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري، اللهعبد الغني بسيوني عبد ا. د :في ذلك نظر ا ) ٢ (
  .٢٥، ٢٤ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د
  op.cit., pp.28, 56.                       ………  Constitutionnel Droit, André; Hauriou ,:نظر ا ) ٣ (
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Anarchie 

 

















 
                                                

   ;op.cit., pp.27, 28.Droit Constitutionnel ………..Hauriou, André ,                  : رظنا ) ١ (
يضـمن   بما كانت الدساتير في الدول المتقدمة قد نجحت في تحقيق أهدافها بإقامة توازن بين السلطة والحريةلئن  ) ٢ (

علـى  ـ  د يختلف في دول العالم الثالثفإن الأمر يكا، إقامة أنظمة ديمقراطية تكفل حسن استقرار اتمع ورفاهيته
إيماننا بأن هذه الدول لا تقيم أنظمة سياسية على درجة واحدة سواء من حيث اتصالها بالفكر الديمقراطي  الرغم من

تعبر عـن آليـات ممارسـة    هذه الدساتير فشلت دساتيرها في تحقيق هذه الأهداف وأصبحت  إذـ  أو بعدها عنه
بل إن هذه الدساتير لا تحظى بالاحترام الواجـب  ، اب حريات الأفراد وحقوقهم الأساسيةلها على حسالسلطة وتغو

  .فهي لا تمثل أكثر من إطار شكلي يستطيع الحاكم أن يطوعه لرغباته وسلطاته ، من قبل الحكام في مثل هذه الدول
طبعـة سـنة   ، النهضة العربية القاهرة؛ دار( الوسيط في القانون الدستوري ، جاد نصار رجاب. د :في ذلك  راجع

  . ٣٩،  ٣٨ص ، )١٩٩٦
ــرا ) ٣ (  ,Paris;  Droit constitutionnel et institutions politiquesGicquel (Jean)): نظ

Montchrestien, 10 éd., 1989), p.17.                                                                                 

  :جيكيل عن ذلك بقوله  وقد عبر جون
« De cette vision, il découle que le sens profond du droit constitutionnel, et pour ainsi 
dire sa mission, consiste à organiser, dans le cadre de l'État, une coexistence pacifique 
du pouvoir et de la liberté ».                                                                                                 
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»  « 

                                                
فرنسا  فيصحيفة من تاريخ النهضات القومية : الجمعيات الوطنية، عبد الرحمن الرافعي. أ: في التفاصيل انظر  ) ١ (

  .وما بعدها ١٤٧ص، مرجع سابق، والأناضولوبولونيا  وألمانيا وأمريكا
, op. cit., pp.255, 257.                      Manuel de droit constitutionnelLaferrière,  -  

 Supplemented by Full and  ,Constitutional history of FranceLockwood, Henry C.;  -
Precise Translations of the Text of the Various Constitutions and Constitutional Laws in 
Operation at Different Times, from 1789 to 1889 (Chicago and new York: .Rand, 
McNally & Company, Publishers 1890), pp.233-245. (Appendix X. Constitutional Laws 
of 1875).                                                                                                                                 
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la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat   

 
la loi du 25 février 1875, sur l'organisation des pouvoirs publics   

 
la loi du 16 juillet 1875, sur les rapports entre les pouvoirs publics  

  

  


 



  
  

 



 

 

 


 
                                                

  . ٩٧،  ٩٦ص، مرجع سابق، القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي. د: انظر  ) ١ (
 القانون الدستوريعلى أساس أن ، "الدستور" و" القانون الدستوري"بين اصطلاحي  الفقه الدستورييفرق  ) ٢ (

، »وتضمن الحقوق الأساسـية للأفـراد   ، والتي تنظم ممارسة السلطة ،مجموعة القواعد المتعلقة ببنية الدولة« :  هو
ويفيـد هـذا    .»وتحتويها الوثيقة الدستورية ، ع الدستوريهذه القواعد عندما تصدر عن المشر« : هو  الدستورو

عند  الموضوعيالمعيار وإعمال ، عندما يتعلق الأمر بدراسة دستور دولة ما المعيار الشكليالتفريق في أنه يجب إعمال 
  ).أي عند دراسة موضوعات القانون الدستوري(دراسة القانون الدستوري كعلم أو كفرع من فروع القانون العام 

، دمشق؛ منشورات جامعـة دمشـق  ( دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية ، فيصل كلثوم. د: انظر 
  . ٣٧ص، ) ٢٠٠٥ /٢٠٠٤طبعة سنة ، مطبعة الروضة
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Constitutional Government


 

                                                
 ;Routledge: Tenth Constitutional & Administrative Law Barnett, Hilaire)   : ظـر ان ) ١ (

Edition, 2013), p.5.                                                                                                      
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 Constitutionalism 
»


 « 

  »
« 

 

 
Constitutional Regime

Constitutional Government
 
Rule of law


                                                

   :انظر في ذلك  ) ١ (
 (Durham: lism, Identity, Difference, and Legitimacy ConstitutionaRosenfeld, Michel;  -

Duke University Press, 1994), p.3 .                                                                                       
s (NewYork: G.P. Putnam' A History of Modern Political ConstitutionsStrong, C. F.;  -

Sons, First American Edition 1963), p.12.                                                                             

(Delhi, S.  Political organisation and comparative governmentSharan, Parmatma.;  -
Chand & Co, 1965), p.47.                                                                                                     

النظم السياسـية  ، إبراهيم شيحا. د؛ ٤٧، ٤٦ص، مرجع سابق، القانون الدستوري ،رمزي الشاعر. د: انظر  ) ٢ (
 ؛٥٢ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة. د؛ ٢٩ـ ٢٦ص، مرجع سابق، والقانون الدستوري

  .١٧٦ـ ١٧٢ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، عبد الفتاح ساير داير. د
44.      -….., Ibid., pp.40Constitutionalism Rosenfeld, Michel.;   

p.6.                     , op.cit., Constitutional & Administrative LawBarnett, Hilaire;   
على أسـاس أن  ، » Légalité «و »Légitimité «ربي بين مصطلحييميز الفقه القانوني الغ ) ٣( 

تشير بمدلولها الدقيق إلى شرعية السلطة القائمة من حيث صلاحيتها كسلطة للأمر الذي يسـتوجب   الشرعيةلفظة 
ومن ثم في مجـال  ، )يديولوجياتالأ(ة ها في مجال الفلسفة السياسيوأن الشرعية لذلك تقع في جملت، التكليف بالطاعة
التي تعني ـ في إطار الدولة الغربية الحديثة ـ قيام السلطة من ناحية وقيام نظام قـانوني     المشروعيةسابق على مجال 
بكل قضاياها  المشروعيةومن هنا فإن . والتزام الأولى بذلك النظام القانوني في كل ما يصدر عنها ، من ناحية أخرى

=      أن هذه النظرية تعـنى بتحليـل   ذلك ، النظرية القانونية للدولة الدولة الغربية الحديثة ـ هي من شأن ـ في ظل 
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Police State


 

 

 


Totalitarian States
 

                                                                                                                   
بكل قضاياها في خارج إطار النظـام القـانوني الوضـعي     الشرعيةبينما تقع ، الدولة من حيث هي نظام قانوني= 

  . وهي سابقة في الوجود عليه، للدولة
، المكتب المصري الحـديث ، القاهرة( "السياسية للمعرفة العامة النظرية"لنظرية السياسية محمد طه بدوي ا. د: انظر 

 .١٠٥ص، )١٩٨٦طبعة سنة 
لكنها الأساس الوحيـد لمشـروعية    ،إنَّ سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب «: ولهذا قيل  ) ١ (

  ).. (» السلطة في نفس الوقت
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كما تسقط الحكومة المشـكلة وفقـاً   ، بمجرد نجاح الانقلاب أو الثورة في دولة ما يسقط عادة الدستور القائم ) ١ (

ولكن إلى أن يوضع هـذا الدسـتور   ، لذلك فإنه يجب أن يقوم مقام الدستور القديم دستور آخر جديد، لأحكامه
 «   Gouvernement de Fait «تعرف باسم ، )حكومة قيادة الثورة(حكومة مؤقتة  الجديد تنشأ

(or De Facto Government) ،ًا لا تتلقى عادة تفويضاً شرعياوإنما تستمد سلطتها مـن   ،وقد سميت كذلك لأ
وذلك لأن رجال الحكم ، لية أو واقعيةفأغلب الحكومات التي تقوم نتيجةً لحركات ثورية هي حكومات فع، الواقع

وإذا كان تكوين تلك الحكومات يتم في غـير  ، لم يتقلدوه بعد اتباع الإجراءات والأوضاع التي نص عليها الدستور
فإا كذلك من ناحية أخرى لا يزاول فيهـا الحكـام   ، اتباعٍ للأوضاع والشروط التي تقررها النصوص الدستورية

  . شروط والأوضاع التي تقررها نصوص الدستور والقوانين النافذة سلطتهم طبقاً لتلك ال
تتولى السلطة لفترة مؤقتة إلى ، » « السمة الأولى أا: وتتميز الحكومة الواقعية بسمتين أساسيتين        

 «تقوم على مبـدأ   فتتمثل في أا حكومة، حين إنجاز الأهداف التي قامت من أجل تحقيقها؛ أما السمة الثانية
« ،ولذلك فهـي عـادة   ، دون أن تفصل بينهمامن تجمع في قبضة يدها السلطتين التشريعية والتنفيذية  إذ

  .  ويرجع سبب تركيز السلطات في يد حكومة الثورة إلى خشية رجال الثـورات
  .من جانب أعداء هذه الثورة  La Contre Révolutionادة من حدوث حركة ثورية أو انقلابية مض

  

  ) .مع الهامش( ١٤٩، ١٤٨ما سيأتي ذكره في الصفحة : راجع في التفاصيل 
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 Lord Acton (1834–1902)


Gustave Le Bon (1841-1931)





 






 

 


 
 


 

 

 




;New Haven & London: Yale University Press,  Lord Acton Hill, Roland): انظـر   ) ١(                                                 
2000), p.300.                                                                                                      

  .١٧٧ص ،مرجع سابق، ...القانون الدستوري والأنظمة السياسية  ،عبد الحميد متولي. د: انظر  ) ٢( 
 .٢٠ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د:  نظرا ) ٣ (



  

 
- ٤٠ - 

  


 

 

 



 

 


 
 

 
 








 

 

 



 

 
 

                                                
  .  ٨،  ٧من الصفحة راجع ما سبق ذكره في الهامش  ) ١ (
  ).في الهامش( ٥٢ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة. د: نظر ا ) ٢ (



  

 
- ٤١ - 

  

 
 

 








 


 

 

 
 

 


 

 






 

                                                ) ١ ( Le pouvoir constituant est généralement défini comme « l'organe bénéficiant de la 
compétence constitutionnelle, c'est à dire doté du pouvoir d'adopter une constitution ou 
une modification de la constitution en vigueur ».                                                                 

 ;.Paris;  Dictionnaire constitutionnelDuhamel, Olivier and Yves Mény, eds):انظـر  
Presses Universitaires de France, 1992), p.777.                                                                  

  :راجع ، لمزيد من التفاصيل عن مفهوم السلطة التأسيسية وأنواعها وصلاحياا ) ١( 
  , Mémoire du D.E.A. de Droit public,Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler, 

Directeur de recherches: Prof. Dmitri Georges Lavroff, Université de Bordeaux I, 
Faculté de droit, des sciences sociales et politiques, 1992, 93 p.                                         
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Le pouvoir constituant originaire








 

 

 


 


 
 








 





                                                

   ;op.cit., p.45.                   Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,        :انظر  ) ١( 
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État unitaire Etat fédéral


USSR
Czech 

RepublicSlovakia Republic



 

 

 
 

 


 
  







 



  

 
- ٤٤ - 

  

 
   

 












 


 


Nazi Germany 
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Le pouvoir constituant institué ou dérivé

institué dérivé



 

 

 
 

 

 


 
 

 
 

 

 


                                                
    تتويجاً لنضال الشعب علىويأتي إنجاز هذا الدستور ... «: أنه  ٢٠١٢ورد في مقدمة الدستور السوري لسنة )  ١ (

  .»الخ  ..، والمتغيراتت طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولا
   ;op.cit., p.778.                             utionnelconstit DictionnaireOlivier Duhamel ,:انظر  ) ٢( 
   ).وما بعدها  ٣١٧ص( المؤلَّفراجع في تفاصيل شرح هذه المادة الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا  ) ٣ (
  s, op.cit., p.533.Cours de droit constitutionnel et d'institutions politique ;Vedel  :انظر  ) ٤( 
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   ).وما بعدها ١٢٢ص(المبحث الأول من الفصل الثالث من القسم الأول من هذا المؤلَّف  راجع ) ١ (
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Political Society


 

 

Fundamental Law



Jellink


Carré de Malberg

 
 





 




 





 
 


 

 
 



  

 
- ٥٠ - 

  

 
 
 





 








 







 
 




 
 
 

                                                
وذلك لأن قواعد ، أي الدساتير المكتوبة دون الدساتير  العرفية، النوع المدون منها، المقصود بالدساتير في هذا الصدد ) ١( 

، طريق العرف الذي يتقرر بمرور الزمن وبتواتر العمـل بـه   هذا النوع الأخير من الدساتير تنشأ ـ في معظمها ـ عن  
ومن ثم فإن دراستنا لنشـأة الدسـاتير   ، والدساتير التي تنشأ عن طريق العرف لا توضع ولا تسن في وثيقة من الوثائق

 .تنحصر في الدساتير المكتوبة فقط 
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L'octroi

 Le pacte


 
 


 

 
 

 
 

 


la monarchie absolue
la monarchie limitée

Souveraineté





 
                                                

    ;it., p.274., op.cManuel de droit constitutionnelLaferrière                         :انظر  ) ١( 
   ;p.72. , op.cit., lInstitutions Politiques & Droit ConstitutionneArdant             :انظر  ) ٢ (

فعلى سبيل المثال جاء في ، أسلوب وضع الدستور ينعكس عادة في ديباجتهتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن  ) ٣( 
       =     عند اعتلائه لويس الثامن عشر الملك الذي أصدره  ١٨١٤الفرنسي لعام ) الميثاق أو(مقدمة الدستور 
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، ومنحنا وأعطينا تنازلاً وهبة لرعايانا، لقد عملنا باختيارنا وممارستنا الحرة لسلطتنا الملكية «: ما يأتي العرش= 
  . »...الدستوري الآتي  )أو الميثاق(العهد ، وبصفة دائمة، باسمنا وبالنيابة عمن يخلفنا

« nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et 
accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos 
successeurs, et à toujours, de la Charte il n'y a pas de qui suit ».                                     

   ,op.cit., p.81.             Droit constitutionnel et institutions politiquesBURDEAU ,     :انظر 
محسن . د؛ ١٤١ص، مرجع سابق ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي. د: في ذلك انظر ) ١( 

  . ٥٢٢ص ، مرجع سابق، اللبناني ية والدستورالنظم السياس، خليل
        ؛  ٧١ص، مرجـع سـابق  ، القانون الدستوري والأنظمـة السياسـية   ،عبد الحميد متولي. د :انظر في ذلك  ) ٢( 
  . ٤٢ ص ،مرجع سابق، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ، ثروت بدوي. د
  op.cit., p, entaire de droit constitutionnelManuel élém;  Vedel        .114.:انظر  ) ٣( 
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   ,cit., p.275. , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                             :انظر  ) ١(                                                 
البحوث  منشورات مركز، بغداد؛ وزارة العدل" (نظرية الدستور"القانون الدستوري  ،منذر الشاوي. د: نظر ا ) ٢( 

   .٢٢٤، ص)١٩٨١طبعة سنة ، )٤(القانونية 
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The Meiji Constitution








 
 


ALBERT I

                                                
  .١١٨، ١١٧ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي. د:  نظرا ) ١( 
ومـن  ، الحرة إرادتنا باختيارنا ومحض، أصدرنالقد  : قول الإمبراطور وقد ورد في مقدمة الدستور الإثيوبي  ) ٢( 

الدستورهذا نص ، كان دون طلبٍ من أحد كائناً من 
« sans que nul Nous en ait sollicité, Nous avons, de bon vouloir, décret la présente 
Constitution ».                                                                                                           

    ,cit., p.276.                           , op.l de droit constitutionnelManueLaferrière:انظر 
  . ٢٥١، ٢٥٠ص، مرجع سابقالقانون الدستوري،  ،منذر الشاوي. د: نظر ا ) ٣( 
  .  ٢٠٠٤ الصادر عاممن الدستور الدائم لدولة قطر  ١٥٠ألغي النظام الأساسي المؤقت بموجب المادة  ) ٤( 
هي دولة تقع في غربي قارة أوروبا، على البحر المتوسـط، علـى   Principality of Monaco إمارة موناكو ) ٥( 

أنّ نظام الحكم في إمارة موناكو جدير بالذكر و .الساحل الجنوبي لفرنسا، بالقرب من الحدود الفرنسية ـ الإيطالية 
  . ؛ أي يحكم الإمارة أميردستوريوراثي نظام ملكي هو 
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أمـير  ، بفضل العناية الإلهيـة ، نحن ألبير الأول «: أتييما  ١٩١١سنة ل إمارة موناكو دستورجاء في ديباجة  ) ١( 
بالنسبة لنا كما بالنسبة لمـن  ، باختيارنا وبالممارسة الحرة لسلطتنا، لقد أعطينا ونعطي لرعايانا، موناكو ذو السيادة

  . »لخ إ: ... التنظيم الدستوري الآتي ، يخلفنا
نظراً لأن مؤسسات الإمارة بحاجـة إلى   « : أتييما  ١٩٦٢المعدل لسنة  مارةالإدستور ديباجة جاء في كما       
، وتلبية لاحتياجات السكان الجديدة الناشئة عن التطورات الاجتماعيـة ، واستجابة لمتطلبات الحكم الرشيد، تطوير
  .» لخ إ.. .اعداً القانون الأساسي للدولة صويعتبر من الآن ف، الدولة دستوراً جديداً منح، بموجب سيادتنا، قررنا

  

والذي تحول إلى دستور دائـم  (  ١٩٧١المؤقت لسنة  دستور دولة الإمارات العربية المتحدةجاء في ديباجة  ) ٢( 
ظبي ودبي والشارقة وعجمان  نحن حكام إمارات أبو «: أتييما ) ١٩٩٦لسنة ) ١(دستوري رقم العديل بموجب الت

  .» لخ إ ... علن أمام الخالق العلي القدير وأمام الناس أجمعين موافقتنا على هذا الدستورن..  فجيرةوأم القيوين وال
  

  ٩٠/بالأمر الملكي رقـم أ  الصادر النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعوديةجاء في ديباجة  ) ٣( 
د بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكـة العربيـة   نحن فه. .بعون االله تعالى  «: أتيهـ ما ي٢٧/٨/١٤١٢تاريخ 

ورغبـةً في تحقيـق   ، ونظراً لتطور الدولة في مختلـف اـالات  ، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. .السعودية 
  .» لخ إ... أولاً ـ إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة : أمرنا بما هو آت، الأهداف التي تسعى إليها

النظام  هذالا يجري تعديل « : على أنه )  ٨٣وهي المادة ( النظام الأساسي هذا المادة الأخيرة من  نصتوقد       
  . ملكية خاصة  أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة. »  هإلا بنفس الطريقة التي تم ا إصدار

  

:  أتيما ي )٩٦/ ١٠١(سلطاني رقم الرسوم بالمالصادر  سلطنة عمانفي  للدولةالنظام الأساسي جاء في ديباجة  ) ٤( 
 خـلال ت تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف اـالا ..  سلطان عمان، نحن قابوس بن سعيد «

 المنجزات التي تعود بـالخير  وتصميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من. الماضية الحقبة
وتعزيزاً للمكانة الدولية التي تحظى ا عمان ودورها في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة . ى الوطن والمواطنينعل

إصدار ) : ١(مادة : رسمنا بما هو آت . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. والتعاون بين مختلف الدول والشعوب
  .لخ إ.. .النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة 

لا يجري تعديل هذا النظام إلا «  :على أنه ) ٨١وهي المادة ( للدولة المادة الأخيرة من النظام الأساسي نصتو      
  . السلطان المنفردةبإرادة  إلا هذا النظام لا يكونعلى تعديل إجراء أي ن إأي  .» بنفس الطريقة التي تم ا إصداره
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Magna Carta


Bill of Rights



                                                
  ;op.cit., p.73.   Institutions politiques et droit constitutionnel Ardant (Philippe) ,:انظر  ) ١( 
   ;op.cit., p.56.                       Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,    :انظر  ) ٢( 
  .١٠٣ص ، قمرجع ساب، " ..النظرية العامة  "القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د: في ذلك  نظرا ) ٣( 

cit., p.276.                                   , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,   
 ;Paris,  Institutions politiques et droit constitutionnelCadart, Jacques): في ذلك انظر ) ٤( 

Economica, 3e édition., 1990), p.134,135; Vedel, op. cit., p.75.                                    
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Vacance du trône



le prince 

Louis-Philippe d'Orleans
 

Roi de France
Roi des Français

 






Act of Settlement 

 




 ;par Francis Hamon et Michel Droit constitutionnelBurdeau, Georges ,:  انظـر  ) ١(                                                 
Troper (Paris, L.G.D.J., 21e édition, 1988), p.79; Laferrière, op.cit., p.276.                     

مقابل قبول الميثـاق   «: آب حيث جاء فيه / أغسطس ٧مجلس النواب يوم  وهذا ما يظهر بوضوح في إعلان ) ٢( 
وقـد  .  » سيدعى لويس فيليب إلى العرش تحت لقب ملك الفرنسيين، وبعد أن يقْسم على التمسك به، كما عدل

 ١٤حفلة تنصـيب الملـك الجديـد نفسـها؛ ففـي      ) بروتوكول(كان الشكل التعاقدي ظاهراً حتى في مراسم 
إلى قاعة مجلس النواب ولم يجلس على العرش مباشرة ) لويس فيليب(حضر دوق أورليان  ١٨٣٠آب سنة /أغسطس

انتقـل إلى كرسـي   ، وبعد أن تلي عليه الدستور ووافق عليه وأقسم اليمين على احترامه، بل على مقعد أُعد بجانبه
  .العرش ونودي به من تلك اللحظة ملكاً على فرنسا 

، )١٩٣٧المطبعة العصرية، طبعـة سـنة   ، القاهرة(وايت إبراهيم، القانون الدستوري . د رأفت و وحيد. د: انظر 
  ).مع الهامش( ٢٦٠ص، مرجع سابقالقانون الدستوري،  ،منذر الشاوي. د؛ ١٨ص

   ;op.cit., p.613.               Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou ,:نظر ا ) ٣( 
op.cit., p.197; Droit constitutionnel et institutions politiquesJean;  ,Gicquel ,: انظر ) ٤( 

Laferrière, op. cit., p.276.                                                                                     
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 ١١عن طريقه وضع الدستور الكـويتي الصـادر في   الدستوري حول تكييف الأسلوب الذي تم  الفقهختلف ا ) ١( 
الجمعية  طةسابوعملياً  يرى البعض أن الدستور تم وضعه نظرياً عن طريق العقد ، إلا أنه وضع إذم ، ١٩٦٢نوفمبر 

وحجتهم في ذلك أن الس التأسيسي هو الذي يباشر عملية وضع الدستور، نظراً لأن الأمير وافق على  ،التأسيسية
فهـم لم   بذلك اشتراك الوزراء غير المنتخبين في عضوية الـس،  يخللدستور كما هو دون تعديل، ولا مشروع ا

أن ذلك للأعضـاء المنتخـبين   في يشاركوا في التصويت على الدستور واقتصر اشتراكهم على المناقشة، رغبة منهم 
 يذهب الجانب الأكبر من الفقهبينما  .تخبينالأعضاء المن من وحدهم، هذا بالإضافة إلى أن الأغلبية في الس كانت

، وحجتهم في ذلك المادة الأولى مـن النظـام   العقد ةوضع بطريق أن الدستور إلىالذي يكاد يصل إلى الإجماع 
يقـوم الـس   « سجلت صراحة معنى التعاقد والمشـاركة فقـررت أن    إذ ،الانتقال مرحلةفي  الأساسي للحكم

 ويعرض الدستور الذي يوافق عليه الس على الأمير للتصديق عليـه ..  نظام الحكم بإعداد دستور يبين يالتأسيس
  .  » وإصداره

أمير دولة  نحن عبد االله السالم الصباح« : جاء فيها  الذي أكده الدستور في ديباجته التينفسه وهذا هو المعنى        
لسـنة   ١على القانون رقم  الاطلاعوبعد . .. لعزيزرغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا ا، الكويت
صدقنا على هذا  . وبناء على ما قرره الس التأسيسي.  الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال ١٩٦٢
الخاصة بتعديل  ١٧٤المذكرة التفسيرية للدستور تعليقاً على المادة  نفسه وأكدت أيضاً المعنى.  » وأصدرناه الدستور

  .» الأمير والأمةاللتين تعاونتا من قبل في وضعه  برضاء الجهتين إلالا يكون تعديل ما للدستور « : الدستور من أنه
 عثمان عبد. د؛ ١٤٠ـ١٣٨ص، مرجع سابق، عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت. د : انظر

  .وما بعدها ٢٠٤ص، )١٩٨٩ طبعة ،الكويت( ويتالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الك
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      ،"لشـعب ا"ومعناهـا   Demos: مشتق من مقطعين هما ، هي تعبير إغريقي الأصل Democracyالديمقراطية )  ١( 
أي نظام الحكم المسـتمد  ، ""وبذلك يكون المعنى الحرفي للديمقراطية هو ، "حكم"ومعناها  Kratosو 

ـ الـرئيس السـادس عشـر     Abraham Lincolnقراطية بحسب ما عبر عنها أبراهام لينكولن والديم. من الشعب
  ).عبوللش ،عببالش ،عبحكم الش : (للولايات المتحدة الأمريكية ـ هي 

Democracy is a government "of the people, by the people, and for the people''.  
 ـ «: علـى أن   ٢٠١٢من الدستور السوري الصادر سـنة  ن المادة الثانية انية ملفقرة الثّانصت وقد        يادة الس
عب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على للشمبدأ حكم الشعب بالشعبعب وللش «                          .  

ذاك  «: بأنـه  الدستور الديمقراطيعرف فإنه بإمكاننا أن ن، وإذا كان ما سبق هو مفهوم الديمقراطية عموماً      
  . » دون تدخل أو مشاركة من جانب الحكام، الدستور الذي يضعه الشعب نفسه بنفسه ولنفسه
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L'assemblée constituante
Le principe de la souveraineté nationale 

                                                
وجدير بالذكر أن مبدأ سيادة الأمة يعد طابعاً مشتركاً نصت عليه دساتير الديمقراطيات الغربية في صورا )  ١( 

ي جان بودان الفضل الأكبر في إبراز فكرة السيادة كعنصر مميز للدولة عن سائر ولقد كان للفقيه الفرنس، التقليدية
مما لا يكفي معه ، ي مجردفإا شخص معنو، اتمعات الإنسانية؛ وإذا كانت الدولة هي صاحبة السلطة السياسية

تحديد الأشخاص الذين وبمعنى آخر ، بل يلزم تحديد الصاحب الفعلي لهذه السلطة، ا هي صاحبة السيادةإالقول 
 فيولقد كان للمضمون الاجتماعي والاقتصادي للمذهب الفردي الليبرالي أثر كبير  . يمارسون السيادة في الواقع

فمن خلال نظرية العقد الاجتماعي ـ كما صاغها روسو ـ ، تحديد فكرة السيادة في الدولة
.  وتتميز هذه

كما أا غير قابلة ، Sovereignty is inalienable أو التنازل عنها لجهة أخرى  بأا غير قابلة للتصرف فيها السيادة
، ذاتية متميزة لكوا، لك فإن السيادة تلحق بالأمةوطبقاً لذ، Sovereignty is indivisibleأو التجزئة  للانقسام

بحيث يملك ، فالسيادة ليست ملكاً لأفراد الأمة مستقلين، منظوراً إليها كوحدة مجردة مستقلة عن الأفراد المكونين لها
   . وهذا الشخص هو الأمة، وإنما لشخص جماعي واحد مستقل عن الأفراد الذين يتبعونه، كل منهم جزءاً منها

 
 ،اوبالتالي فهي بحاجـة إلى  ، فالأمة كشخص معنوي لا يمكن أن يكون لها إرادة تعبر عنها بذا

. ون عنـها أشخاص طبيعيين يتحدثون باسمها ويعبر
 ،  م وليسوا ملـزمينوهؤلاء النواب مستقلون عن ناخبيهم لا يخضعون لإراد

) .دائرته الانتخابية ( ناخبيه لأن النائب يمثل الأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على ، بتنفيذ ما يطلبه هؤلاء الناخبون 
  .وما بعدها ٤٨ص ،مرجع سابق، ..الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية، رمزي الشاعر. د :انظر في ذلك 

), Book II, Chapters I & II.          (1762 The Social ContractJacques; -Rousseau, Jean  
, op.cit., p.58.                       originaireLe pouvoir constituant Kemal Gözler;   
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La démocratie représentative 




 








 

                                                
   ;op.cit., p.59.                           Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,:انظر  ) ١( 

طريقـة ممارسـة   فإن ، ومصدر كل السلطاتالسيادة  صاحبالشعب في الحكومات الديمقراطية هو وإذا كان     
  : ه السيادة تتخذ صوراً مختلفة تتمشى مع ظروف الدول وأحوال شعواالشعب لهذ

العامة  السلطاتممارسة جميع  نه يتولى بنفسهإأي ، الشعب بنفسه جميع مظاهر السيادة بشكل مباشر يباشرفقد  ـ  ١
م الحكم في هـذه  ويطلق على نظا. دون وساطة نواب أو ممثلين عنهمن  التشريعية والتنفيذية والقضائية: في الدولة 

  . Direct Democracy ةالديمقراطية المباشر الحالة اصطلاح
، البرلمـان اسم  تمعون في هيئة مجلس يطلق عليه اصطلاحاًيجوقد يلجأ الشعب إلى انتخاب ممثلين أو نواب عنه  ـ ٢

لديمقراطية ا لق عليه اسميطوهذا النوع من الحكم ، محدودة  لمدةويترك لهم ممارسة مظاهر السيادة باسمه ونيابة عنه 
  . )أو النيابية( لديمقراطية التمثيليةأو ا Indirect Democracy المباشرةغير 
بجـوهر   وفي ذلك أخـذٌ ( فينتخب برلماناً ينوب عنه ويعمل باسمه ، وقد يمزج الشعب بين الصورتين السابقتين ـ ٣

     وإنما يحتفظ الشعب لنفسه بحق الاشـتراك معـه  ، لةولكن لا يترك له حرية التصرف الكام، )الديمقراطية التمثيلية 
بجـوهر الديمقراطيـة    وفي ذلك أخذٌ(  في تولي الشؤون العامة التي تقتصر في الغالب الأعم على الشؤون التشريعية

فهي إذن نظام ،  Semi-Direct Democracy الديمقراطية شبه المباشرة وع من الحكم يسمىالن وهذا. )المباشرة 
في هـذه الصـورة    الشعبويظهر ، )التمثيلية أو النيابية ( ين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة وسط ب

  .في الدولة) التشريعية والتنفيذية والقضائية(يمارس عمله إلى جوار السلطات العامة  كسلطة رابعة
 طبعة سنة ،القاهرة؛ دار الفكر العربي(  "الحكومةالدولة و" النظم السياسية ،محمد كامل ليلة. د :راجع في التفاصيل 

  .وما بعدها  ٥٠١ص، ) ١٩٧١
   ,cit., p.279.    , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                     :في ذلك  انظر ) ٢( 
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la Contrat social 











 
 




Convention



                                                

؛ ٤٧ ص ،مرجع سـابق  ،....القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية، ثروت بدوي. د: في ذلك انظر  ) ١( 
                                                 . ١١٤، ١١٣ ص، مرجع سابق، القانون الدستوري ،فتحي فكري. د
   ,cit., p.277.  , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                                 :انظر  ) ٢( 

وفي العام التالي ، ١٧٧٦تموز  ٤في استقلالها عن بريطانيا العظمى  نالتلولايات المتحدة تجدر الإشارة إلى أن او     
 البالغ عددها آنذاك ( اجتمع مندوبو الولايات الأمريكية، ١٥/١١/١٧٧٧وتحديداً في، للاستقلال

، نيوجرسـي و، نيويوركو، كتيكوتكونو، رود آيلاند وبروفيدنس بلانتيشوتزو، خليج ماساشوستسو، نيوهامشير: وهي
" أو مؤتمر كونغرس"يئة ) جورجياو، الجنوبية كاروليناو، الشمالية كاروليناو، فرجينياو، ماريلاندو، ديلاويرو، بنسلفانياو

Congress  يسـمى عقد فيما بين هذه الولايات نوع من أنـواع الاتحـاد   يواتفقوا على أن » 
« Confederation ) ا وحريتها واستقلالهاأياتحاد مجموعة من الدول مع احتفاظ كل منها بسياد( .=   
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»

                                                                                                                   
 ـ بنسلفانيافي فيلادلفيا في ولاية  التوقيعتم  ،أي في السنة الثالثة بعد الاستقلال ،١٧٧٨تموز  ٩بتاريخ و   = ى عل

، «Articles of Confederation & Perpetual Union «الدستور الكونفدرالي 
، )Maryland وكانت ميرلاند(بعد أن صدقت عليه آخر ولاية  حيز النفاذدخل الدستور  ١٧٨١ آذار ١وبتاريخ 

  ) . مادة  ١٣ها وكان عدد(  مواد هذا الدستورولسنوات عدة بعد ذلك تحكم بواسطة ظلت البلاد و
خطير فيما  وسرعان ما بدأت الولايات تدخل في نزاع، بين ولاية وأخرى أخذت الصداقة تقلّ وبمرور الوقت     
، أخذت تتجه في اتجاهات مختلفـة متفرقـة  ، وبدلاً من أن تجمع الولايات قواها وتعمل كفريق واحد متحد، بينها

 دستور الاتحـاد الكونفـدرالي  لما كان هناك نص في و .وظهر خطر انشقاق الولايات لتصبح بلداناً صغيرة منفصلة 
هذه المواد بموافقة كونجرس الولايات المتحدة والهيئات التشـريعية في سـائر    علىدخال تعديلات يجيز إ) ١٣المادة (

، فالولايات المتحـدة الأمريكيـة  ( المذكور  الاتحادولما كانت التجربة قد أسفرت عن وجود نقائص في ، الولايات
مـا نصـت   ك، لقد كانت بدلاً من ذلك ،اتحاداً كاملاً كانت أبعد ما تكون عن كوا، ابالرغم مما يدل عليه اسمه

في  بـين الولايـات   «League of Friendship « دستور الاتحاد الكونفدراليالمادة الثالثة من على ذلك 
في مقدمتها ولايـة  عدة لايات ومن أجل ذلك اقترحت و، ) سبيل دفاعها المشترك والمحافظة على حرياا ورخائها

طة الولايات المختلفـة لمراجعـة   انيويورك عقد مؤتمر فيدرالي يجتمع فيه عدد من المندوبين الذين يجري تعيينهم بوس
، وإرسال تقرير بذلك إلى الكونجرس والهيئات التشريعية للولايـات المختلفـة  ، دستور الاتحاد الكونفدراليوتنقيح 

                                                               .الاقتراحات التي تجعل الدستور الاتحادي متكافئاً مع مستلزمات الحكومة وصيانة الاتحاد مرفقاً به التعديلات و
ـ الـذي   بدأ هذا الأخير، إلى المؤتمر) مندوباً  ٥٥وبلغ عددهم ( وبعد أن أوفدت الولايات المختلفة مندوبيها     
برئاسة جورج واشنطن في  ـ أولى جلساته الرسمية «  «ق عليه فيما بعد أطل

 باتت تعرف باسمالتي  ـ »  « وكان معظم الرجال  ـ
جورج مثل وكان من بينهم مواطنون مشهورون ، الاتحادام وممن وقعوا مواد الذين وفدوا إلى المؤتمر زعماء في ولاي

  .الخ.. . وألكسندر هاملتون، وجيمس ماديسون، وبنجامين فرانكلين، )القائد العام لجيش الاستقلال( واشنطن
" ونفـدرالي دسـتور الاتحـاد الك  "مواد وعلى الرغم من أن المؤتمر الدستوري قد انعقد بغرض مراجعة وتنقيح     

إلا أن الأمر قد انتهى بتلك الدول ـ بدافع من الحرص على مصالحها المشتركة وبتأثير من  ، واقتراح ما يكون أفضل
الذي كان يربط بين  » Confederation الاتحاد الكونفدرالي «جورج واشنطن ـ إلى أن توافق على تحويل نظام 

وهو ( وتم وضع دستور جديد لهذه الدولة الوليدة ، » Federation ليالاتحاد الفيدرا «الولايات المختلفة إلى نظام 
بأغلبية بعيدة  ١٧٨٧أيلول عام / سبتمبر ١٧وقد تمت الموافقة عليه في ، الدستور الحالي للولايات المتحدة الأمريكية

  ) .وامتناع ثلاث دول عن التصويت ، صوتاً ١٣صوتاً ضد  ٣٩عن الإجماع ـ أغلبية 
كضمان لنفـاذ القاعـدة الدسـتورية     المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالرقابة ، ن البحريحس. د:  انظر

  .في الهامش ٤١٢ص، )٢٠٠٥/٢٠٠٦رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة" (دراسة مقارنة"
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إذ إنه بـين أن  ، في الأخذ ذا الأسلوبأثرها الكبير  Sieyès" سييس"وقد كان لأفكار فقيه الثورة الفرنسية )  ١( 
طة سـلطة  اسوأنه يلزم وضعه بو، )ريعيةكالسلطة التش(الدستور لا يمكن أن يكون من صنع سلطة منشأة أو تابعة 

ومن ثم تكون الأمة وحدها ، صاحبة السيادة بوصفهاوهذه السلطة لا يمكن أن تكون غير الأمة ، مؤسسة أو منشئَة
فإنـه يلـزم   ، استحالة جمع أفراد الأمة في صعيد واحد لوضع الدسـتور إلى ولكن نظراً ، ضع الدستورالمختصة بو

  .طة الشعب تكون مهمتها وضع الدستور نيابة عن الشعب وباسمهاسة بوانتخاب هيئة خاص
   ,cit., p.278.   , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                                     : انظر

  ,cit., p.69.         op., Institutions politiques et droit constitutionnelArdant:انظر في ذلك  ) ٢ (
éd., p.79.                                                        cit., 21e , op.Droit constitutionnelBurdeau,  

cit., p.277.                                                , op.constitutionnel Manuel de droitLaferrière,  
( Paris, Masson, 10e Droit constitutionnel  -Institutions politiques Pactet, Pierre; 

édition, 1991), p.70.                                                                                                               
 عام كانون الأول ٢٧في روما بتاريخ من دستور الجمهورية الإيطالية الصادر / ٩١/من المادة  ١٨تنص الفقرة  ) ٣( 

 موافقة الجمعية التأسيسيةيصدر الرئيس المؤقت للدولة الدستور الحالي في خلال خمسة أيام من  «: على أن  ١٩٤٧
  .  »..  ١٩٤٨) يناير(في الأول من كانون الثاني  ويصبح سارياًعليه، 

وقد وطدنا العزم على .. نحن شعب الهند « :  ما يأتي ١٩٤٩ند لسنة جمهورية اله وقد ورد في ديباجة دستور ) ٤( 
هـذا اليـوم   في جمعيتنا التأسيسـية في   ... نعلن بمقتضي هذا. .،  قيم من الهند جمهورية ديمقراطية ذات سيادةنأن 

  . » " هذا الدستور"أننا نقبل ونصدر ونمنح أنفسنا ،  ١٩٤٩السادس والعشرين من تشرين الثاني سنة 
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L'assemblées constituante de type américain 
 


»«Assemblées constituante ad hoc


la convention de Philadelphie 

 

                                                
هو الدستور الوحيد الذي وضع  ١٩٥٠وجدير بالذكر أن الدستور السوري الصادر في الخامس من أيلول سنة )  ١( 

د جاء وق، )ت هذه الجمعية برئاسة رشدي كيخيانوكا(ـ بعد الاستقلال ـ عن طريق جمعية تأسيسية  في سورية  
 «:  في مقدمة هذا الدستور ما يأتي

  ...« .  
بعد وذلك ، ١٩٥٩في الأول من حزيران عام الذي أصدره رئيس الجمهورية هذا الدستور  وقد جاء في توطئة ) ٢( 

بقراره المـؤرخ في  ) ١٩٥٥ كانون الأول ٢٩المحدث بالأمر المؤرخ في ( أن صادق عليه الس القومي التأسيسي 
 «: ما يـأتي   )١٩٥٧ تموز ٢٥

 على توثيق عرى الوحدة القوميـة   : مصمم؛ .. الأجنبيةهذا الشعب الذي تخلص من السيطرة  أن
النظـام   أن :ونعلـن  ؛ ...سـيادة الشـعب    أساسهاديمقراطية  إقامةوعلى ... الإسلام وعلى تعلقه بتعاليم  ...

...الإنسانالجمهوري خير كفيل لحقوق 
 « .  

   ;p.60, 61.                   p, op.cit., Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler:انظر  ) ٣( 
   ,cit., p.70 op., Institutions politiques et droit constitutionnelArdant   .                :انظر  ) ٤ (
   ;cit., p.197.                , op.Droit constitutionnel et institutions politiquesGicquel: انظر ) ٥( 
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la dictature d'une assemblée 

 




                                                
   ;cit., p.197.                , op.Droit constitutionnel et institutions politiquesGicquel: انظر ) ١( 
  ;op.cit., p.70.                      Droit constitutionnel, -ons politiques InstitutiPactet: انظر ) ٢ (

cit., p.198.                             , op.Droit constitutionnel et institutions politiquesGicquel;   
   ,t., p.147.                 ci op., Institutions politiques et droit constitutionnelArdant:انظر  ) ٣ (
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La Convention Nationale








 

 

 







 






                                                
 سلطـة كلَّ إنَّ « : أحد كبار الساسة والمؤرخين البريطانيين السالفين بقوله وقد عبر عن ذلك اللورد آكتون ) ١ (

  .'' Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely ''  »ٌ مطلقة مفسدةٌ المطلقةُ والسلطةُ، مفسدةٌ
  .٦٥ـ  ٣٦ص، مرجع سابق ،...الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، سن البحريح. د: انظر 

نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر مع المقارنة بأنظمـة   ،عبد الحميد متولي .د:  انظر ) ٢ (
الطبعة الثانيـة سـنة   ، الإسكندرية؛ منشأة  المعارف(  لالديمقراطيات الغربية وعن الدستور المصري بين التعديل والتبدي

  . ٣٢٨، ٣٢٧ص، ) ١٩٩٢
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les partis politiques


  

les libertés publiques 


 


 
les pressions politiques 

                                                
  .١٣٣ص، مرجع سابق، القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي. د:  نظرا ) ١( 
   ;op.cit., pp.61,62.                    Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,:انظر  ) ٢( 
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   ;op.cit., p.58.                           Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,:انظر  ) ١(                                                 
وانتقد الديمقراطية ، عن نظام الديمقراطية المباشرة في كتابه العقد الاجتماعي" جان جاك روسو"دافع الفقيه  ) ٢( 

فهو ليس حراً إلا أثناء ، إلا أنَّ ذلك خطأٌ فادح، نفسه حراً إن شعب إنجلترا يظن «: النيابية القائمة في انجلترا قائلاً 
وإن سوء استخدامه لحريته في ، يعود الشعب لحالة العبودية، وحالما يتم انتخام، فترة انتخاب أعضاء البرلمان

   . »اللحظات القصيرة التي تكون له فيها الحرية جعله يستحق أن يفقدها 
   ;Deputies or Representatives), Book III, ch.15 (Contract The SocialRousseau         :انظر 
إذ يرى فيه الترجمة الصـحيحة لمبـدأ السـيادة    ، ويعتبر روسو من أشد المدافعين عن النظام الديمقراطي المباشر     

ولهذا فإن الإرادة العامـة   ،ولا يجوز التنازل عنها، فهو يرى أن السيادة وحدة لا تقبل التجزئة أو الانقسام، الشعبية
ومن أجل ذلك هاجم روسو النظام النيابي بشدة ورأى فيـه إضـعافاً للـروح    . للشعب لا تقبل الإنابة أو التمثيل 

في أن الديمقراطية المباشرة هي النتيجة المنطقية فعلاً لمبدأ السيادة " روسو"ومن جانبنا فإننا نتفق مع . الوطنية للشعب
، فاختيار أنظمة الحكم لا يعتمد على المنطـق فقـط  ، ه المسألة لا يمكن أن يحكمها المنطق وحدهولكن هذ، الشعبية

، وأمام اتساع رقعة الدول وازدياد عد سكاا، ففي عصرنا الحاضر. كثيرة متباينة  تقديراتوإنما يقوم ويعتمد على 
ولـذلك  ، المباشـرة يل تطبيق نظام الديمقراطية لا يمكن إطلاقاً بل يستح، وكثرة وظائفها وتعقّدها، وتشعب أعمالها

أو التمثيلية النيابيةالديمقراطية  يأ(من الاستعاضة عن ذلك بنظام الديمقراطية غير المباشرة  كان لا بد(.  
  . ٥٠٣،  ٥٠٢ص، مرجع سابق، "الدولة والحكومة" النظم السياسية ،محمد كامل ليلة. د :انظر 
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   ;op.cit., p.63.                           pouvoir constituant originaire LeKemal Gözler ,:انظر  ) ١( 
وهـذه  ، مظاهر مختلفة يستدل ا عليه La démocratie semi-directe"  الديمقراطية شبه المباشرة" لنظام )  ٢( 

وحـق الاقتـراح   ، الشعبيوحق الاعتراض ، حق الاستفتاء الشعبي: المظاهر يمكن حصرها في أمورٍ ستة هي الآتية 
  .وحق عزل رئيس الجمهورية ، وحق الناخبين في إقالة نوام في البرلمان، وحق الحل الشعبي، الشعبي

  .وما بعدها  ٥١٠ص، مرجع سابق، "الدولة والحكومة" النظم السياسية ،محمد كامل ليلة. د :راجع في التفاصيل 
  .وما بعدها  ٢٨٠ص، ) ٢٠٠٠ سنةطبعة ، بلا ناشرالقاهرة؛ ( ة الوجيز في النظم السياسي: محمد مرغني خيري. د
، ؛ أما في معناه الاصـطلاحي »  «الاستفتاء في معناه اللغوي هو )  ٣( 

  غتين الفرنسية والإنجليزيـة ويطلق عليه بالل، »  «فيقصد به 
Referendum  .  ًغير أن كلمة استفتاء قد استخدمت عملاً في البلاد العربية استخداماً واسعاً جعلها تشمل أيضـا

»« ، وهو ما يطلق عليه بالفرنسية
Plébiscite  ،وإن كان البعض يطلق عليهـا اسـم   ، هي كلمة لم تترجم إلى العربية باصطلاح مقابلو

 ) على شخص رئيس الدولةلكون الاستفتاء ينصب ( أو )أي طلب الرئاسة. (  
الطبعة ، لجامعيةالإسكندرية؛ دار المطبوعات ا( الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية  ،ماجد راغب الحلو. د:  انظر
  .وما بعدها  ٩ص ، ) ١٩٨٣ سنة الثانية
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 . ١٨١ص، المرجع السابق، الاستفتاء الشعبي ،ماجد راغب الحلو. د:  انظر)  ١( 
   ;op.cit., pp.58 & 63.                Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,:انظر  ) ٢( 

، تقضي بأن السيادة في الدولة مجزأة على جميع أفراد الشـعب  وتجدر الإشارة إلى أن     
فقـال في  ، في بيان وتفصيل هذه النظريـة " جان جاك روسو"وقد أفاض الفيلسوف الفرنسي ، لكل فرد جزء منها

10000 «": العقد الاجتماعي"كتابه 
1/10000«.  

  Book III, Ch.I (Government in General)         The Social ContractJacques; -Rousseau, Jean ,:انظر 
وإذا كانت السيادة . التي تخص كلّ فرد من أبناء الشعب وسيادة الشعب ما هي إلا مجموع الأجزاء من السيادة    

، )نظرية سيادة الأمـة (النظرية من هذه الناحية مع سابقتها  تتفق، وفقاً لهذه النظرية تعد ملكاً موع أفراد الشعب
وأا مستقلة عـن  ، جزئةفي أا لا تنظر إلى هذا اموع كوحدة مجردة لا تقبل الانقسام أو الت تختلف معهاإلا أا 

، وإنما تنظر إلى الأفراد ذام وتقرر اشتراكهم في السيادة بحيث تقسم بينهم بحسـب عـددهم  ، الأفراد المكونين لها
  .ويكون لكلٍ منهم جزء من هذه السيادة 

  .وما بعدها ١٤٨ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د: انظر في ذلك 
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« 

                                                
   ;p.58&, op.cit., pLe pouvoir constituant originaireKemal Gözler                  .63:انظر  ) ١( 

إذ يتجه  ،فقه القانون الدستوري ينقسم إلى فريقين بشأن تكييف الاستفتاء الدستوري التأسيسي من الملاحظ أن    
الـذي   نفسه بينما يذهب فريق آخر من الفقهاء إلى الاتجاه، اشرةفريق من الفقهاء إلى اعتباره تطبيقاً للديمقراطية المب

  .  الاستفتاء الدستوري التأسيسي مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة عدوهو ، ذهبنا إليه
) ١٩٨٩والمعدل في سنة (  ١٩٧٩تنص المادة الأولى من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادر في سنة  ) ٢( 

 «على أن 


 « .  
فقد رفض الناخبون في الخامس من أيـار  ، وهو ما حدث بالفعل في فرنسا عند إعداد دستور الجمهورية الرابعة)  ٣( 

انـت نتيجـة   وك(مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية التي كانت قد انتخبت لهذا الغرض ١٩٤٦عام 
مما ، )عن التصويت ٥٢٦٢٠٣٤وامتناع "  نعم"  ٩٤٥٤٠٣٤و "  لا"  ١٠٥٨٤٣٥٩: كالآتي  التصويت الشعبي

 هيئـة عليه افقت قامت بوضع مشروع دستور جديد و ١٩٤٦انتخاب جمعية تأسيسية جديدة في حزيران إلى أدى 
: كـالآتي   تيجـة التصـويت الشـعبي   وكانت ن( ١٩٤٦تشرين الأول  ١٣الناخبين في الاستفتاء الذي جرى في 

بتـاريخ  فقد صدر ، بناء عليهو، )عن التصويت ٨٥١٩٨٣٥وامتناع " لا "  ٨١٦٥٤٥٩و "  نعم"  ٩٢٩٧٤٧٠
  . الرابعةالفرنسية دستور الجمهورية  ١٩٤٦تشرين الثاني سنة  ٢٧
  p.561.         , op.cit.Politiqueet Institutions  Constitutionnel Droit, André; Hauriou ,:نظر ا
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La Convention Nationale






Plébiscite


 

 






                                                
هو من أشرف على ) الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية (  John Adams أن جون آدمزوجدير بالذكر )  ١( 

  .ولهذا كان الدستور الذي وضعه المؤتمر في مجمله من بنات أفكاره ، الدستوري وأدار جلساته المؤتمراجتماعات 
 Wilkie, Richard & Ifkovic, John William; "Massachusetts" Microsoft Student with Encarta: انظر  

Premium 2009[DVD]; "Referendum and Initiative", Encyclopædia Britannica 2008[DVD].         

  :صيغة هذا الإعلان بالفرنسية  يأتيوفيما  ) ٢( 
« La Convention Nationale Déclare : 1  ''qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui 
est acceptée par le peuple'' ».                                                                                                        

( الجمهوري الفرنسـي  الشهر الثاني عشر في التقويمهوFructidorفريكتدور  ) ٣( 
(  ١٨٠٥ثم تمَّ العدول عنه في سنة ، خلال الثورة الفرنسية ١٧٩٣الذي تبناه الفرنسيون في عام .  

  .)(هو الشهر الثالث من التقويم الجمهوري الفرنسي  Frimaireفريمير  ) ٤( 
 ١٨٧٥ودستور الجمهورية الثالثة لعام ،  ١٨٤٨ودستور ، ١٧٩١من الملاحظ أن دستور الثورة الفرنسية لعام  ) ٥( 

  .كلها لم تخضع للاستفتاء الشعبي١٨٣٠و ١٨١٤في عاميLes Chartes  والدساتير التي عرفت باسم المواثيق 
  . ١٨٣ص، مرجع سابق، الاستفتاء الشعبي ،ماجد راغب الحلو. د:  انظر
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  . ١٨٤ص، مرجع سابق، ء الشعبيالاستفتا ،ماجد راغب الحلو. د:  انظر ) ١( 
 )٢ ( «The Constitution of the Russian Federation shall come into force from the moment 

of its official publication according to the results of a nationwide referendum. The day 
of the nationwide referendum of December 12, 1993 shall be considered to be the day of 
adopting the Constitution of the Russian Federation ».                                                        

  The Constitution of the Russian Federation of 25.12.1993 (With amends of  :انظـر  
09.01.1996, 10.02.1996, 09.06.2001).                                                                                   
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يشكلون خليطـاً مـن    ،عضواً /٢٩/من  ٢٠١٢السوري الجديد لعام  صياغة مشروع الدستور لجنة تتألف ) ١( 

وكان من بينهم عدد من أساتذة ( لقانونيةالخبراء الذين لهم تجربتهم وخبرام الخاصة في االات المختلفة السياسية وا
مظهـر  وكانت برئاسة الأستاذ المحـامي  ، )فضلاً عن بعض المحامين، كليات الحقوق بلغ عددهم أحد عشر أستاذاً

  . )وأول نقيب مركزي للمحامين السوريين ،ونائب رئيس مجلس الشعب سابق ،وزير عدل سابق( العنبري
، نتائج الاستفتاء على مشروع الدسـتور الجديـد   ٢٧/٢/٢٠١٢ ثنينيوم الا، ريةالسو أعلنت وزارة الداخلية ) ٢ (

عدد  إن« : قوله "محمد الشعار"اللواء عن وزير الداخلية ) للأنباء سانا وكالة(ونقلت  ،للجمهورية العربية السورية
 ١٤,٥٨٩,٩٥٤أصل  من ملايين أي بنسبة  ٨,٣٧٦,٤٤٧المواطنين الذين مارسوا حقهم في الاستفتاء بلغ 

عـدد  بلـغ  «  : نـه أ "الشعار" وأضاف. » ١/١/٢٠١٢يحق لهم الاستفتاء ممن بلغوا الثامنة عشرة بتاريخ  مليوناً
وغير الموافقين  ،من عدد المستفتين ملايين مواطن بنسبة  على مشروع الدستور الجديد  الموافقين

 .» بنسبة ١٣٢٩٢٠دد الأوراق الباطلة ، بينما بلغ عبنسبة  مواطناً ٧٥٣٢٠٨
ينشر هذا الدستور « : والتي قضت بأن ، ٢٠١٢من الدستور السوري لسنة / ١٥٧/وذلك تطبيقاً لنص المادة  ) ٣ (

 . » نافذاً من تاريخ إقراره دويع، في الجريدة الرسمية
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Le Plébiscite Constituent

Le Referendum Constituent




 

                                                
،  ٨٢٦ص، مرجـع سـابق   ،...شريعية والتنفيذية الرقابة المتبادلة بين السلطتين الت، حسن البحري. د:  انظر ) ١( 

  .مع المراجع المشار إليها ) الهامش في( ٨٢٧
  . ٩٠٧ص، ....الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، حسن البحري. د:  انظر ) ٢( 
وضع الدساتير في الأنظمة الأسلوب العادي ل، كما يقول بوردو Plébiscite constituantالتصديق الشعبي  يعد ) ٣ (

      .أو تفويضاً بوضع دستورٍ في المستقبل، ويتدخل الشعب إما عندما يطلَب إليه أن يقر انقلاباً وقَع ،الدكتاتورية
كان أبرزها الاستفتاء على دستور ، عدة مرات) التصديق الشعبي(وقد شهدت فرنسا تطبيق الاستفتاء السياسي     

طة مدبري هذا الانقلاب وعلـى رأسـهم نـابليون    اسبو ١٧٩٩تم وضعه عقب انقلاب سنة  يالسنة الثامنة الذ
المتعلق  ١٨٠٤وكذلك استفتاء سنة ، بشأن استمرار نابليون قنصلاً أول مدى الحياة ١٨٠٢واستفتاء سنة ، بونابرت

ص بتفويض لويس نـابليون  الخا ١٨٥١استفتاء سنة ، وأخيراً. بتحديد توارث عرش الامبراطورية في سلالة نابليون 
وضع دستور ألمانيا النازية في عهـد  كما قد أُخذَ ذا الأسلوب ل.  ١٨٥٢ما يلزم من سلطات لوضع دستور سنة 

كما أُخذَ ذا الأسلوب أيضـاً في  سبانيا الديكتاتورية في عهد فرانكو، ا، وموسيلينيهتلر، وإيطاليا الفاشية في عهد 
 ٩/١٠/١٩٥٣فيه بتاريخ  هض على الشعب لاستفتائعر وضع مشروع دستور إذلي، أديب الشيشكسورية في عهد 



  

 
- ٧٩ - 

  
















 
 





 

 







 
                                                                                                                   

يـد العمـل   وأع، الشيشكلي إلى الاستقالةفيه وقع انقلاب عسكري اضطر  ٢٥/٢/١٩٥٤وفي ، موافقاً عليه وعده
  .لسابقة غير شرعية وعدت المرحلة ا ١٩٥٠بدستور عام 

   ).مع الهامش( ١٤٤ص، مرجع سابق، ...الدستوري  مبادئ القانون، كمال الغالي.د :في ذلك  انظر
 , op.cit., Pp.82, 83. Droit constitutionnel et institutions politiquesBURDEAU,  -  

cit., p.280.                                 , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,  -  
رمـزي  . دومـا بعـدها ؛    ٤٦٠ص، مرجع سابق، الاستفتاء الشعبي ،الحلو ماجد راغب. د: في ذلك  انظر ) ١( 

  .٥١ص، مرجع سابق ،الوجيز في القانون الدستوري، الشاعر
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False (illusory) Classification

 






 








 

                                                
 ;.An Introduction to A History of Modern Political ConstitutionsStrong, C. F ,  : انظر ) ١( 

the Comparative Study of Their History and Existing Form (New York: G. P. Putnam's 
Sons, First American Edition 1963), pp.66, 67.                                                                    

 ;Boston, New  Introduction to Political ScienceGettell, Raymond Garfield):انظـر   ) ٢( 
York: Ginn & Co., Revised edition 1922), p.192.                                                           
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   ;,op.cit., p.66.                                         Modern Political ConstitutionsStrong ,:انظر  ) ١( 
، الطبعـة الثانيـة  ، سكندرية؛ منشأة المعارفالإ( النظم السياسية والقانون الدستوري ، محسن خليل. د:  نظرا ) ٢( 

  .٧٨، ٧٧ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة. ؛ د٢٧٦، ٢٧٥ص، ) ١٩٧١
  .٦٠ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د:  نظرا ) ٣( 
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La Constitution coutumière


                                                
 al and Administrative LawConstitutionEwing, K. D;  &Bradley, A.W : في ذلـك  انظر ) ١ (

(London: © Pearson - Longman, 14thedition, 2007), p.5.                                                     
  . ٣٠ص ،مرجع سابق، .... القانون الدستوري، ثروت بدوي. د :انظر في ذلك  ) ٢( 



  

 
- ٨٥ - 

  





 







 
 





 

 




Unwritten Constitution
Un-codified Constitution


 

                                                
 ;United Kingdom inistrative LawConstitutional and AdmCarroll, Alex) ;: انظـر   ) ١ (

Harlow, England, Pearson Education, Ninth Edition, 2017), pp.15, 16.                              
 إسـرائيل  لكل مـن فإن ، وحدهابريطانيا على  )العرفي( لئن كان الفقه الدستوري يقصر الدستور غير المدون ) ٢ (

Israel ونيوزيلندا New Zealand غير مقنن( يمكن أن يوصف بأنه غير مدون اًأيضاً دستور.(   
 ;London and New York: Routledge,  Beginning Constitutional LawHoward, Nick):انظر 

First published 2013), p.14.                                                                                          
  .)في الهامش( ٨٩ص، رسالة دكتوراه، .…الرقابة المتبادلة ، حسن البحري. د: في ذلك  انظر ) ٣ (

   , op.cit., p.56, et seq.          Constitutional and Administrative LawCarroll ;  -  
.     , p.23, et seqop.cit., Constitutional & Administrative LawBarnett, Hilaire;  -  

 .op.cit., p.12, et seq, Constitutional and Administrative LawEwing;  &Bradley  -  
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William Pitt  The Bible of the English 

Constitution   
 The Magna CartaThe Great 

Charter of the Liberties of EnglandRebellious 

Barons


 
                                                

لأخيه ريتشارد  هنري الثاني، تولى الحكم خلفاًانجلترا كان خامس أبناء ملك  : )١٢١٦-١١٩٩(الملك جون  ) ١ (
 بسبب، » جون بلا أرض «أي ) Jean sans Terre: وبالفرنسية John Lackland: بالإنجليزية(ولقبه . قلب الأسد

  ).م١٢٠٢في عام (تجريده من أملاكه الفرنسية 
 التـاريخ  جزء لا يتجزأ من أيضاً يبل ه ،نجلترالإ والدستوري التاريخ القانوني في وثيقة مهمة هي نا كارتاجاالم)  ٢( 

  . السابقة انيةالإمبراطورية البريط من نشأتالتي  الدول الحديثة لجميع القانوني والدستوري
تحتوي على كثير من الأحكام التي تصـون حقـوق الكنيسـة     ثلاث وستين مادةعلى هذا الميثاق ويشتمل       

وعلى كثير من الضمانات الخاصة بفرض الضرائب علاوة على كفالة حريـة  ، والأشراف في مواجهة سلطات الملك
ولا سيما بما اخـتص بحقوقهـا   ، لى تأمين حريات الكنيسةفلقد نص الميثاق ع. القضاء والكثير من الحريات الفردية
وعلى تأمين حقوق الأشراف في مواجهة التصرفات الملكية التي كانت تقـع  ، التقليدية باختيار رؤسائها وانتخام

بل تضمن كـذلك صـيانة   ، ولم يقتصر الميثاق على صيانة حقوق الكنيسة والأشراف. على أراضيهم وملكيام 
كما كفـل الحريـة   ، الحريات الفردية؛ فلقد كفل الحرية الاقتصادية للتجار حتى بالنسبة للأجانب منهمالكثير من 

التي جاء / ٣٩/وذلك في المادة ، الشخصية لكل فرد من أفراد الرعية مهما اختلفت طبقته وتباينت درجته في اتمع
أو إلحاق الضرر به بأي ، أو إبعاده، نزع ملكيتهأو ، أو اعتقاله، لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص حر «: فيها 

ولا يمكن اتخاذ أي إجراء في مواجهة الأفراد إلا بموجب أحكام قانونية تصدر عمن هم مـن طبقـة   ، طريقة كانت
  .»وبمقتضى قوانين البلاد ، مماثلة لطبقته

ي ضريبة إلا بعد الموافقة عليهـا  كما عمل على إلغاء الضرائب الاستثنائية المستحدثة وعلى عدم جواز فرض أ      
كذلك تعهد الميثاق بالتزام التراهـة  .وذلك باستثناء بعض الضرائب المتعلقة بنظام الاقطاع، من الهيئة التي تمثل الدولة

وبضرورة محاكمة الأفراد ، بحيث لا يمكن محاكمة الفرد أكثر من مرة عن الفعل الواحد، والعدالة في الإدارة والقضاء
.  =                                                                                             وكذلك تحديد العقوبة التي تتناسب مع الجريمة المرتكبة. اء أمام هيئة من المحلفين من طبقة مماثلة لطبقتهدون إبط
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Petition of Right 
Bill of Rights  

                                                                                                                   
بعد أن بات طغيان الملـك  ، م ا أصلاً طبقة من النبلاءوإنما قا، والميثاق العظيم من ثمار ثورة لم يقم ا الشعب=   

كل حكم يصدر في « : أن ولعل من أهم مميزاته أنه قد نص على . يهدد مصالح الطبقة الأرستقراطية ورجال الدين
 ـ/ ٦١/نص الميثاق في المادة ، ولضمان حسن تنفيذ ذلك، »المستقبل مخالفاً لقواعده يعد باطلاً ولا أثر له  ى منه عل

يكون لها حق استخدام القوة ، من خمسة وعشرين باروناً من بارونات المملكة هيئةيقوم البارونات بتشكيل « : أن
  .»هذا العهد ـ وكل الطرق المتاحة الأخرى ـ ضد الملك إذا ما حاول الخروج على القيود المفروضة في 

 ;.stport, Connecticut & (WeMagna Carta Drew, Katherine Fischer:في التفاصيل  انظر
London, Greenwood Press, 2004).                                                                                 

(London: Longman, 2003). Magna Carta, Through the AgesTurner, Ralph;  -  
, op.cit., Pp.13, 14 . ve LawConstitutional and AdministratiEwing;  &Bradley   -  

 عـدة  حصـول انتـهاكات  إلى الملك شارل الأول تشتكي من  الانجليزي وهي عريضة قدمت بواسطة البرلمان ) ١ (
خاصةً الحرب ضد ( إعطائه المال الكافي لتنفيذ سياساتهالموافقة على  ـ نظير  وقد اشترط البرلمان على الملك، للقانون
          ـ عدم فرض أي ضـريبة مـن دون موافقـة البرلمـان    ١ :فقة على المبادئ الأربعة الآتيةضرورة المواـ  )إسبانيا

   )بارتكاب أفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القـانون  مةأي بعد توجيه (ـ عدم سجن أي شخص إلا لسبب  ٢
ـ عدم فـرض الأحكـام    ٤عدم إجبار الأهالي على إيواء الجند من دون مقابل الاعتراف بحرمة المساكن وـ   ٣

  .العرفية في وقت السلم 
   op.cit., p.14.                   Constitutional and Administrative LawEwing;  &Bradley ,: انظر

دسـتور  ونه بمثابة الفقهاء الإنجليز يعددرجة أن إلى ، يعد قانون الحقوق من الوثائق الأساسية للدستور البريطاني ) ٢ (
نـج  اأور وهو وليم( ق عليه الملك الجديدوصد، الذي أقره مجلسا البرلمانقد جاء هذا القانون ـ  و . الحديث إنجلترا

William of Orange  باسـم  " ابنة الملك جيمس الثاني المخلوع"الذي اعتلى عرش انجلترا مع زوجته ماري الثانية
 ١٦٨٨التي اندلع لهيبها عام  Glorious Revolution" ةايد الثورة"من ثمار ـ كثمرة  ١٦٨٩في سنة  )الثالث وليم

ا ، كه بنظرية الحق الإلهيفي وجه الملك جيمس الثاني المعروف بتمس الشعب الإنجليزي كفاحه ضد السلطانوتوج 
ن الإعفاء متعطيلها أو أن ليس للملك سلطة وقف تنفيذ القوانين أو وقد تقرر بموجب هذا القانون .  المطلق للملوك

انتخاب أعضاء وأكد هذا القانون على أن ، كما ليس له أن يفرض أي ضريبة من دون أخذ موافقة البرلمان، تطبيقها
فأعضاء ، كما أكد على أنه لا يجوز عرقلة حرية الكلام والمناقشة داخل البرلمان ،البرلمان يجب أن يكون انتخاباً حراً

دون أن يتعرضوا في من ، أثناء المناقشات التي تجري داخل البرلمانفي رائهم البرلمان يجب أن يتمتعوا بحرية التعبير عن آ
كمـا لا يجـوز فـرض    ، )وهو ما يعرف اليوم بامتياز الحصانة البرلمانية ( ذلك لأية مساءلة أمام أي جهة كانت 

  .أو إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة ، غرامات باهظة
   op.cit., pp.14, 15.tutional and Administrative LawConstiEwing;  &Bradley , :انظر في ذلك 

, pp.25, 26.         op.cit., Constitutional & Administrative LawBarnett, Hilaire;  -  
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« Acts of Parliament »

 « Constitutional Statutes »


 
  

◙Act of Union with Scotland
Great Britain 

◙Act of Union with Ireland
  

◙European Communities Act
 

◙The Northern Ireland ActScotland Act
Government of Wales Act

self-government 
 

◙Act of SettlementRegency Act
 

◙Crown Proceedings Act
 

◙Ministers of the Crown Act 
 

 
◙Great Reform Act

 
                                                

   ;op.cit., pp.57Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,- .58 :انظر في ذلك  ) ١ (
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◙Parliament Act


 
◙Representation of the People Act


 

◙Parliamentary Constituencies Act 
◙House of Lords Act

hereditary peers  
◙Fixed-Term Parliaments Act




][ 
◙The Early Parliamentary General Election Act 


 

◙House of Lords Reform Act


 
◙Political Parties, Elections and Referendums 

Act 
◙Political Parties and Elections Act 

 
◙Senior Court Act

Supreme Court of Judicature
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◙Constitutional Reform Act 
Supreme 

Court of the United Kingdom 
◙ Constitutional Reform and Governance Act 





 

 
◙Habeas Corpus Acts 1640–1862

 
◙Race Relations Act

Racial Discrimination 
◙Public Order Act

Common law
 

◙Human Rights Act
 
◙Terrorism Acts

Anti-Terrorism, Crime, and Security Act
 

 
◙Statutory Instruments Act 

  

◙Parliamentary Commissioner Act 
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◙Local Government Act 


 

 Judicial decisions



Royal Prerogative










 
 

 Constitutional Conventions





                                                
مجموعـة أحكـام    يتضـمن ، أو غير مقنن هو قانون إنجليزي قديم غير مكتوب  Common Lawالقانون العام ) ١ (

ونظريات فقهية نشأت ونمت واستمدت سلطاا من العرف المتوطد في البلاد منذ زمن لا تعيه الذاكرة، ثم أضيفت 
يعتمد أساسـاً علـى    فهوولهذا ، والقرارات الصادرة عن المحاكم الانكليزية تثبيتاً للعرف المذكور الأوامرإليها كافة 

  .  Judicial decisions & precedents والقرارات والسوابق القضائية Customs & Usages الأعراف والعادات
   ;op.cit., p.23. Introduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey, A , :انظر  ) ٢ (



  

 
- ٩٢ - 

  

Constitutional Morality
 

 
◙

 
◙

 
◙

 
◙

Fixed Term Parliaments Act  
◙Royal Assent
 
 
◙Prime Minister 

   ;61op.cit., pp, ional and Administrative LawConstitutCarroll, Alex.-63           . :انظر ) ١(                                                 
London and New ( Key facts constitutional and administrative lawSellick, Joanne; 

York: Routledge, 4th edition, 2013), p.15.                                                                                      
إلا أنه منذ ، حق رفض التصديق على القوانينعلى الرغم من أنه يملك في بريطانيا تجدر الإشارة إلى أن الملك  ) ٢ (

التصديق على مشروع قانون الميليشـيا  ١٧٠٧عام عندما رفضت في ( Anneتاريخ مبكر نسبياً من عهد الملكة آن 
سبق لملك أن حاول حجب موافقته عن مشروع قانون حصل على موافقة لم ي،)Scottish militia Billالاسكتلندية 

في كتابـه  " دايسـي  "الفقيه الإنجليزي  وقد ذكر .العرف قد جرى على عدم استعمال هذا الحقن إأي ، البرلمان
هو حق غـير مشـكوك في   ) veto" of the King ''( أن ما يسمى باعتراض الملك  )مدخل لدراسة قانون الدستور(

ولكن هذا الاعتراض لم يمارس منذ قرنين مـن  ، وهو واحد من أكثر الامتيازات الملكية غير المتنازع عليها، دهوجو
ومنـها  ، أو اتفاقات الدستور تقاليدإلى أن هناك مبادئ أساسية عدة تعود إلى   كما أشار دايسي، الزمان على الأقل

  .»مجلسي البرلمان أقره لى أي مشروع قانون الملك يجب أن يوافق ـ أو لا يستطيع الاعتراض ـ ع « أن
مجلة جامعة دمشق ( حسن البحري؛ دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني. د: انظر 

  . ٤٢٣، ٤٢٢ص، )٢٠٠٨/ العدد الأول، ٢٤الد ، للعلوم الاقتصادية والقانونية
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◙Cabinet
 

◙  
◙ 
◙ 
◙

 
◙



 

◙



 

 

 
 

◙
  

◙
 

◙
Her Majesty’s Official Opposition  

                                                
 :راجعي، وتطبيقاته في المملكة المتحدةالفردية للوزراء مفهوم عرف المسؤولية السياسية  لمزيد من التفاصيل حول ) ١ (
  .٢٨٨ـ  ٢٥٢ص، رسالة دكتوراه، ....الرقابة المتبادلة ، حسن البحري. د
، وتطبيقاتـه في المملكـة المتحـدة   الجماعية للوزراء لمزيد من التفاصيل حول مفهوم عرف المسؤولية السياسية  ) ٢ (
  .٢٥١ـ  ٢١٥ص، رسالة دكتوراه، ....الرقابة المتبادلة ، حسن البحري. د : جعراي
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◙ 
◙ 

  

 
 

◙
Commonwealth

  
◙ Governors-General

 
◙Monarch  

 
 

 

 
 

 
 

 








 

 


 

                                                
  .٣٩ص ،مرجع سابق، وتطور الأنظمة الدستورية في مصر القانون الدستوري، ثروت بدوي. د :انظر في ذلك ) ١( 
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Revolutionary Pacts

 
 



Reformatory Constitutions
 

 
 

 
 

 
 

La Constitution écrite



  

  




 
 





                                                

 ;A Practical Guide to Markus Böckenförde, Nora Hedling & Winluck Wahiu:انظر  ) ١( 
                 : Stockholm, International IDEA, 2011), p.v.  Sweden( titution BuildingCons  

  . ٨٥ص، مرجع سابق، الدستوري والنظم السياسيةالمبادئ الأساسية في القانون ، سعد عصفور. د: انظر  ) ٢ (
 ٢٥شباط وفي  ٢٤في ( رية حيث صدرت ثلاث وثائق دستو، ١٨٧٥ومثال ذلك ما حدث في فرنسا في سنة  ) ٣( 

  ) .٤٢ص: راجع ( وتكون من مجموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، ) ١٨٧٥تموز سنة  ١٦شباط وفي 



  

 
- ٩٦ - 

  




 
 

 
 















 
 










                                                
   ;op.cit., p.64.     Modern Political ConstitutionsStrong ,                                :انظر  ) ١( 
Chicago: The  The Essentials of a written constitution ;Judson, Harry Pratt):انظـر   ) ٢( 

University of Chicago Press. I903).                                                                         
 ,.New York: university  The First State ConstitutionsMorey, William C):في ذلك  نظرا ) ٣( 

of Rochester, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Volume 
4, No.2, September 1893), Pp.218, 219.                                                                              
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    ;op.cit., pp.47onstitutionsThe First American CAdams, Willi Paul ,- .95:في ذلك  نظرا ) ١( 

(Columbia  The Origin and Development of Written Constitutions Borgeaud, Charles; -
University; Political Science Quarterly, Volume 7 - Number 4 - December 1892), pp.617, 618.       

  ).٢لهامش رقمفي ا(  ١١٦، ١١٥راجع ما سبق ذكره في ص ) ٢ (
   ;op.cit., p.57.   Institutions politiques et droit constitutionnelArdant (Philippe) ,:انظر  ) ٣( 

Making -ConstitutionBrandt, Michele , Jill Cottrell , Yash Ghai and Anthony Regan; 
erpeace, 2011), p.345.    (Switzerland: Geneva, Int and Reform: Options for the Process  
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إن قيام الدولة الجديدة ـ التي وصلت إلى مرتبة الاستقلال ـ بـإعلان     «: يقول الفقيه الفرنسي أندريه هوريو ) ١ (
ويمكن القول إن الرغبة ، Le maturité politiqueدستورها ونشره يؤكد ضمناً على بلوغها مرتبة النضج السياسي 

وفائدة هذا الثوب . وهو تقريباً كالدخول إلى حفلة ساهرة بثياب الحمام، دولي بدون دستوربالدخول إلى اتمع ال
الدستوري تتجلى خصوصاً بالنسبة إلى منظمة الأمم المتحدة؛ فنشر الدستور هو بشكل ما تمهيد ضروري للقبول في 

وهـذا أمـر مهـم    ، نبر الوحيدبل هي الم، وهذه الأخيرة ـ رغم عجزها ـ فهي منبر عالمي . منظمة الأمم المتحدة
، وعلى سبيل المثال. من أجل الدفاع عن حقوقها... خصوصاً بالنسبة إلى الدول الفتية من دول العالم الثالث ، بذاته

يوم كانت الجمعية العمومية للأمـم المتحـدة   ، ١٩٥٨تشرين الأول عام  ٢استقلالها في  la Guinée غينياأعلنت 
الحصول على قبول الجمهورية الغينية في  Ahmed Sékou Touréيس أحمد سيكوتوري ولكي يستطيع الرئ، منعقدة

 ١٢وأعلنت منظمـة الأمـم المتحـدة في    ، ١٩٥٨تشرين الثاني عام  ١٠فقد نشر دستوراً بتاريخ ، المنظمة الدولية
  .  »قبول غينيا عضواً فيها  ١٩٥٨تشرين الثاني عام 

   ;pp.81, 82.              , op.cit., et Institutions Politique Droit ConstitutionnelHauriou :انظر 
بمجـرد   ١٩٦١ تموز عـام /يوليو ٣٠قبلت في جامعة الدول العربية في على الرغم من أا ، أيضاًوفي الكويت      
اتمع الدولي إلا لى إم ضالمتحدة ولم تن مم تقبل في الأإلا أا لم، ١٩٦١ حزيران عام/يونيو ١٩علان استقلالها في إ

  . ١٩٦٢ عام نوفمبر ١١أي بعد صدور دستورها في ، ١٩٦٣ أيار عام/مايو ١٤في 
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 ١٥٨فقد جمع الفيلسوف أرسـطو دسـاتير   ، يشار إلى أن مفهوم الدستور المدون أقدم من القرن الثامن عشر ) ١ (
فقد كانت مدونـة ـدف   ، قرون الوسطىوكذلك المواثيق والعهود التي انتشرت في ال، مدينة يونانية وغير يونانية

إلا أن الجديد في القرن الثامن عشر هو ارتباط فكرة الدستور بالنظريـات السـائدة   . كلها إلى تقييد حقوق السلطة
وما ينطوي عليه من قيود والتزامات وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود مجموعة ، آنذاك عن العقد الاجتماعي

  .قيم ترتيباً عقلانياً ومتناسقاً تتضمنها وثيقة مدونة من القواعد التنظيمية ت
  . ١١٣ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي. د :انظر 

ثروت . د؛  ٩٠ص، مرجع سابق، " ...النظرية العامة  "القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د :انظر في ذلك  ) ٢ (
، النظم السياسية والقـانون الدسـتوري  ، إبراهيم شيحا. د؛  ٣٢ص، مرجع سابق، ..ري القانون الدستو، بدوي

  . ١٧٢، ١٧١ص، مرجع سابق ،الدستوريالنظرية العامة للقانون  ،رمضان بطيخ. د ؛ ٧٢ص ،مرجع سابق
(London and New York: Palgrave  Constitutional and Administrative LawAlder, John; 

Macmillan, Tenth Edition, 2015), pp.9, 10.                                                                     
Esmein, Adhémar; Éléments de droit constitutionnel français et comparé "Tome 
Premier" (Paris: Recueil Sirey, septième édition, 1921), pp.564, 565.                                
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 العقد الاجتمـاعي
 العقد السياسـي





 




  


 


Federal States 








                                                
ما يؤكد تجسيد الدسـتور لفكـرة    ١٧٨٠ورد على سبيل المثال في ديباجة دستور ولاية ماساتشوستس لعام  ) ١ (

بقـاء اتمـع   هو ضمان ، والمحافظة عليها، إن الغاية من تأسيس وإدارة الحكومة «: جاء فيها إذ، العقد الاجتماعي
لم  وفي حـال  .بأمن وسـلام  الطبيعيةوبحقوقهم ، د الذين يؤلفونه بنِعم الحياةلحمايته وضمان تمتع الأفرا، السياسي

الإجراءات التي يراها ضرورية لتحقيـق  ويتخذ ، ر الحكومةفإنه يحق للشعب أن يغي، الساميةتتحقق هذه الأهداف 
 الاجتمـاعي يجة للعقد فهو نت؛ لأفرادمن التجمع الاختياري لالسياسي  ويتكون اتمع .أمنه وازدهاره وسعادته

بغيـة أن يحكمـوا       ، الشعبمجموع الشعب مع كل مواطن، وكل مواطن مع بواسطته يتعاقد مجموع الذي 
  . »...  لصالح العاملأجل ا، بوساطة قوانين معينة
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 Collapse of 

Communism
 


 

                                                
فقـد  ، ريخيـة نشأ بمقتضى العرف أو السوابق التا" دستوراً اتحادياً " ولهذا لا يمكن أن نجد في التطبيق العملي  ) ١ (

  .بما فيها دستور الولايات المتحدة الأمريكية ، صدرت جميع الدساتير الاتحادية مدونةً في وثيقة رسمية
   op.cit., p.5.             Constitutional and Administrative LawEwing;  &Bradley ,: نظر ا ) ٢ (
نه لا يمكن تصـور قيـام حكومـة    إمر إلى حد القول ووصل م الأ، غالى البعض في ضرورة كتابة الدساتير ) ٣ (

فقد ذهب على سـبيل  ، ديمقراطية ما لم يكن هناك دستور مكتوب يقيد الحاكم ويصون حقوق وحريات المواطنين
ومـن مناصـري المسـتعمرات    ، أحد زعماء الثورة الأمريكيةوهو ( Thomas Paine بن استوم الراديكالي المثال

 «: ن إإلى القـول   )أيضاً مؤيدي الثورة الفرنسيةومن ، من أجل الاستقلالالأمريكية في حرا 



 «.  

« A constitution is a thing antecedent to a government, and a government is only the creature of a 
constitution.... A constitution is not the act of a government, but of a people constituting a 
government, and government without a constitution, is power without a right ».                                

 ;New ( Rights of Man, Common Sense, and Other Political WritingsPaine, Thomas:انظر 
York : Oxford University Press, 1998), pp.122, 238.                                                  

،    ليس هناك ثمة تلازمٍ بين الديمقراطية والدساتير المدونةأنه نعتقد مع غالبية الفقه الدستوري ومن جانبنا فإننا      
الممارسـات   و، ما تزال أغلب أحكامه عرفية إذ لا يمكن المقارنة بين الديمقراطية التي يقيمها الدستور البريطاني الذي

  .ية الموجودة في بعض دول العالم الثالث التي تأخذ بفكرة الدساتير المكتوبة الدكتاتورية والاستبداد
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Identical



Flexible Constitutions

Special Procedures
                                                

 ;Routledge Handbook of Mark Tushnet, Thomas Fleiner and Cheryl Saunders  : انظر ) ١( 

        London& New York: Routledge, First published 2013), p.11. ( Constitutional Law  
 ;Volume 1 (New York: Studies in History and JurisprudenceBryce, James ,:انظـر  ) ٢( 

Oxford University Press, 1901), Essay III (Flexible and Rigid Constitutions), pp.124-2I5.     
  p.49.  op.cit.,, Political Organisation and Comparative Government; P. Sharan :انظر  ) ٣( 

�  \آلية تعديل القوانين العادية )  ( تعديل القوانين الدستورية ) طريقة وإجراءات(آلية 

�  \آلية تعديل القوانين العادية )  ( تعديل القوانين الدستورية ) طريقة وإجراءات(آلية 
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Rigid (or Inflexible) Constitutions 







  
 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les Constitutions souples





la procédure législative ordinaire 
 

 




                                                
   ;pp.7,8. ConstitutionsBryce, James ,(New York: Oxford University Press, 1905):انظر ) ١( 

, op.cit., p.65.                                 Modern Political ConstitutionsStrong;  -  
 ; ionnel: Les grands Institutions politiques et droit constitutDuverger, Maurice :انظر  ) ٢( 

1963), p.222.            septiéme éditionPresses universitaires de France, Paris; ( systèmes  
   ;op.cit., p.79.            Institutions politiques et droit constitutionnelArdant ,       :انظر  ) ٣( 



  

 
- ١٠٤  - 

  







 





Jean-Louis de Lolme 


The Sovereignty of Parliament  
 


 

                                                
لا يكون هناك سيادة وتفوق للدستور علـى   إذ( السمو الشكلي مزيةقد ن الدساتير المرنة وإن كانت تفتإأي  ) ١( 

  .  السمو الموضوعية ا مع ذلك تتمتع بمزيإلا أ، )القانون العادي
  . ١٦٧ص، ل ما سيأتي شرحه لاحقاًراجع في التفاصي

 )٢ ( « It is a fundamental principle with English lawyers, that Parliament can do 
everything but make a woman a man, and a man a woman ».                                 

   ;op.cit., p.41.           Introduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey , :انظر 
تألف ت، حسبما يذكره الفقهاء الإنجليز ،دةفي المملكة المتح) البرلمان(وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطة التشريعية     

ـ مجلس العموم؛ ولهذا فإن أي قانون يصدر حالياً ٣ـ مجلس اللوردات ٢ـ الملك  ١: مركبة هي من ثلاثة عناصر
بناء علـى نصـيحة   ، شرع من قبل عظمة صاحبة الجلالة الملكة «  : الآتيةأن تتصدره العبارة من في المملكة لا بد 

كما ، وبتخويل منهم، في هذا البرلمان الحالي المنعقد، وأعضاء مجلس العموم، لوردات الروحيين والدنيويينوموافقة ال
أن يمر مشروع القانون من إذ لابد ، وفي ذلك تأكيد على أن اتفاقهم جميعاً ضروري لإصدار أي قانون، ». .: .يلي

   . يرسل بعد ذلك إلى الملكة للتصديق عليه، ل البرلمانمن قب هوفي حال تم إقرار، بجميع مراحله في مجلسي البرلمان
 .وما بعدها ٣٤٧ص، ...الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، حسن البحري. د: راجع في التفاصيل 

 ;Introduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey ,:راجع في التفاصيل  ) ٣( 
op.cit., pp.84-87.                                                                                                                   
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Fundamental or Constitutional laws

Ordinary laws  



Legislative Assembly 
 Constituent Assembly 


 




 
 




 
                                                

الدساتير لا تثار إلا في الدول ذات ا لأ، لا وجود لها في بريطانياالرقابة على دستورية القوانين  ويلاحظ هنا أن ) ١( 
مرونة الدستور تعني أن يكون في وسع السلطة التشريعية تعديل أحكامه وقواعده عـن طريـق    وذلك لأن، الجامدة

فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أخرى الامتنـاع عـن   ، التي تتبعها بشأن تعديل القوانين العادية نفسها الإجراءات
بة مساوية للنصـوص التشـريعية   لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد في مرت، تطبيق القانون بحجة مخالفته للدستور

ينسـخ  اللاحـق   القانونعلى أساس أن ، التشريع العادي فيما خالف فيه الدستور أنه قد عدله دولذا يع، العادية
  .The principle Lex posterior derogat prioriالسابقالقانون  )يلغي(

 ;new introduction by A. with a  General theory of law and state,Kelsen, Hans :انظـر  
Javier Trevifto (first published in 1949, translated reprint by Transaction Publishers, 
New Jersey, 2006), pp.262, 263.                                                                                    

ان على هذا النحو لا يعني أن البرلمان يملك من الناحية العملية إصدار كل ما يتـراءى  ن تقرير مبدأ سيادة البرلمإ ) ٢( 
وأن الأفراد تبعاً لذلك لا يجدون في ظل هذا النظام أي حماية أو ضـمان  ، لأغلبية أعضائه أن يصدروه من تشريعات

وأهـم  . ن سلطة البرلمان إلى مدى بعيدسياسية فعالة تحد م وتقديراتعملية  اًذلك أن ثمة قيود. لحقوقهم وحريام
=           المنظَّم الذي يضع مركز الثقل في البناء الدسـتوري  "  الرأي العام" هذه القيود في النظام الإنجليزي هو بغير شك 
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 William of Orange





OrdersProclamations


 

 

 



Sir Amos 

                                                                                                                   
 وهؤلاء لن يترددوا في سحب ثقتهم من البرلمان إذا بدرت منه أدنى بادرة لإساءة، كله بين يدي جمهور الناخبين= 

استعمال سلطته أو للمساس بالحقوق والحريات الفردية أو للخروج على أي مبدأ آخر مـن المبـادئ الدسـتورية    
وحينئذ لا يوصف تصرف البرلمان ، وذلك بطبيعة الحال ما لم يجد هذا الخروج تجاوباً مع الرأي العام نفسه، المستقرة

  . وربأنه مخالفة دستورية بل يكون في الواقع تعديلاً للدست
فإن البرلمان الإنجليزي لا يستطيع عملياً إصدار تشريع يتضمن تغييراً جوهرياً في التقاليد الدستورية أو ، وهكذا       

إذ يشترط أن يكون ، الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية السائدة إلا إذا حصل على تفويض بذلك من هيئة الناخبين
  .لدى الناخبين وقت الانتخاب  هذا الاتجاه الجديد للبرلمان معلوماً

، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقلـيم المصـري  ، أحمد كمال أبو اد. د: انظر 
  ).مع الهامش( ٤٤ص، )١٩٦٠طبعة ، مكتبة النهضة المصرية( رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة

 Vol.I, The Law and Custom of the constitutionR; Anson, William ,:نظـر في ذلـك  ا ) ١( 
Parliament "by Maurice L. Gwyer" (London: Oxford, Fifth Edition, 1922),  pp.37, et seq.      
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   ,cit., p.282.  , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                            :انظر  ) ١( 
  .٩٤، ٩٣ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، محسن خليل. د:  نظرا ) ٢( 
   ;op.cit., p.68.     Modern Political ConstitutionsStrong ,                               :انظر  ) ٣( 
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Les lois fondamentales





Les États généraux 
 



 

 

 
 

 





                                                
   ;op.cit., p.79Institutions politiques et droit constitutionnelArdant ,             .      :انظر  ) ١( 
؛          ١٣١ص، مرجـع سـابق  ، مبادئ القانون الدستوري والـنظم السياسـية  ، كمال الغالي. د: في ذلك  انظر ) ٢ (
  . ٨٤ص، مرجع سابق، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، ثروت بدوي. د
، رجال الـدين : الأمة الثلاثمنتخبين بواسطة طبقات  مجلس طبقات الأمة هو هيئة نيابية مؤلف من مندوبين ) ٣ (

وقد تحول هذا الس إبان الثورة الفرنسية إلى الجمعية الوطنية التي أصبحت بمقتضى إعلان . وعامة الشعب، والنبلاء
 ـ بنـاء حزيران انضم   ٢٧وفي . الطبقاتألغي فيها التمييز بين  إذ، واحدة وغير قابلة للتجزئة ١٧٨٩حزيران  ١٧

من هذا اليوم بدأ التاريخ الحقيقي للجمعيـة  . على دعوة الملك ـ ممثلو رجال الدين والنبلاء إلى ممثلي الطبقة الثالثة 
وقد منحـت  ،  L'Assemblée nationale constituante الجمعية الوطنية التأسيسيةالوطنية التي أطلق عليها اسم 

  .قيد برغائب أو تعليمات من تمثلهم هذه الأخيرة نفسها حق وضع الدستور من دون أن تت
، مكتبة الآداب، القاهرة(السيد صبري . مراجعة د، ترجمة أحمد حسيب عباس، دساتير فرنسا، موريس دوفرجيه. د: انظر

  . ١٥ـ٢ص، مرجع سابق، .... الجمعيات الوطنية، عبد الرحمن الرافعي. وما بعدها؛ أ ٢٠ص، )١٩٥٩طبعة 
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Les Constitutions Rigides





                                                
؛  ٣٧٥ص، مرجع سـابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري، بد الغني بسيوني عبد االلهع. د: انظر في ذلك   ) ١ (
 . ٧٥ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د
جمـد  : يقـال  . فهو جامد، جموداً، يجمد، جمد: الآتي  ورد في معاجم اللغة بخصوص معنى كلمة  ) ٢( 
الفر، انغلق: كْرد الرجل في مكانه.  لم يتطووورد في القرآن الكريم . بسبب خوف أو دهشة لم يتحرك، سكن: جم
  . واقفة لا تتحرك ثابتةأي : )وترى الْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ (:قوله تعالى) ٨٨/سورة النمل(

، في حين ان الدساتير ما يناقض التطور والحركةفهم منه في معناها العربي ي جامدلمة كأن ، ويتضح مما سبق      
جـراءات  إ، أي اشتراط صعبة التعديلا أبالضرورة مناقضة للتطور والحركة، بل كل ما يقصد ا  الجامدة ليست

 ن جمود الدسـتور لا إ، عنى آخروشروط في أمر تعديلها أكثر شدة وصعوبة مما يشترط في تعديل القوانين العادية، بم
كتـب  فهذا المعنى مستبعد عن معنى الجمود المتداول في  ،يجوز تعديل أي نص فيه ن الدستور أبدي أو لاأيعني البتة 

  . اًوليس معنى لغوي اًبصفة خاصة يقصد به معنى اصطلاحي جامد لذلك فان لفظمؤلفات القانون الدستوري، و
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   ;op.cit., p.80.             nstitutions politiques et droit constitutionnelIArdant ,      : انظر ) ١( 
pp.7, 8.                                    op.cit.,, ConstitutionsBryce, James;  -  

, op.cit., p.67.Modern Political ConstitutionsStrong;  -  
droit constitutionnel, op.cit., p.222. Institutions politiques etDuverger;  -  

 . ٣٧٦ص ، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله. د: انظر   ) ٢ (
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 ) .في الهامش( ٢٠راجع ما سبق ذكره في ص  ) ١ (
   ;op.cit., p.80.            Institutions politiques et droit constitutionnelArdant ,       : انظر ) ٢( 
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                          :وقد جرى نص المادة الخامسة من الدستور الأمريكي على النحو الآتي  ) ١( 
The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it « :U.S Const. Art.5

necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the 
Legislatures of two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing 
Amendments, which in either Case, shall be valid to all Intents and Purposes, as Part of 
this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the several States 
or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other Mode of Ratification 
may be proposed by the Congress;….» .                                                                               
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 . ٣٧٨ص ، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله. د: انظر   ) ١ (
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  .٢٥٥ص، )١٩٥٧الطبعة الثانية ، مطبعة الجامعة السورية(، الحقوق الدستورية، مصطفى البارودي. د: انظر  ) ١ (

88., op. cit., p.2Manuel de droit constitutionnelLaferrière,  
  . ٨٦ص ،مرجع سابق، ...القانون الدستوري ، ثروت بدوي. د :انظر في ذلك  ) ٢( 
  :باللغة الفرنسية  ١٧٩١نص المادة الأولى من الدستور الفرنسي لعام  يأتيفيما  ) ٣ (

 « La Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution » .                    

  :باللغة الفرنسية  ١٧٩٣ عام قوق الذي تصدر دستورالحمن إعلان  ٢٨المادة نص  يأتي فيما ) ٤ (
« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. 
Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ».                                 
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  ؛ ١٤٩ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، كمال الغالي. د: انظر  ) ١ (
  .٢٥٥ص، مرجع سابق، الحقوق الدستورية، مصطفى البارودي. د

, op. cit., p.290, 291.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,  
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رسالة دكتوراه مقدمة لكليـة القـانون   ، "دراسة مقارنة"تعديل الدستور  ،أحمد العزي النقشبندي. د:  انظر ) ١( 

  . ١٠٧ص، ١٩٩٤بجامعة بغداد سنة 
  :باللغة الفرنسية  ١٩٤٦من الدستور الفرنسي لسنة / ٩٤/نص المادة  يأتيفيما  ) ٢( 

« Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces 
étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie ».               

  :باللغة الفرنسية  ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لسنة / ٨٩/نص الفقرة الرابعة من المادة  يأتيوفيما  ) ٣( 
«Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté 
atteinte à l’intégrité du territoire».                                                                                        

  :باللغة الفرنسية  ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لسنة / ٧/نص الفقرة الأخيرة من المادة  يأتيفيما  ) ٤( 
«Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la 
Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période 
qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président 
de la République et l'élection de son successeur».                                                                     
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هـذه   تعديل صعوبةوالتي تنتج عن ، وجدير بالذكر أن صفة الثبات والاستقرار التي تتمتع ا الدساتير الجامدة)   ١( 
الأزمات لخطر البلاد  يعرضروح العصر وهو ما قد م مسايرا وعد، قد تكون سبباً لتخلف هذه الدساتير، الدساتير

 .ر القائم صعوبة تعديل نصوص الدستو نتيجةالثورات الانقلابات وو
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ـ بحق ـ إلى أنَّ القاعدة الدستورية قاعدة قانونية يتوافر فيها كـلّ عناصـر     غالبية فقهاء القانون العام تذهب ) ١ (

، وليس هناك أدنى شك في عمومية وتجريد النصوص الدسـتورية ، قاعدة عامة ومجردةفهي أولاً ، القاعدة القانونية
ومن المعـروف أن القاعـدة لا تفقـد    ، فالقواعد الدستورية في مجملها لا تتعلق بأشخاص بذوام أو وقائع بعينها

لس الشعب أو رئـيس  العمومية وإن تحددت دائرة تطبيقها واقعياً في شخصٍ واحد كرئيس الجمهورية أو رئيس مج
فالنصوص الخاصة برئيس الوزراء مثلاً يخضع لها من ، طالما أنَّ النص تناول الشخص بأوصافه لا بذاته، مجلس الوزراء

، قاعدة اجتماعيةتتسم بأا ، فضلاً عن ذلك، كما أن القاعدة الدستورية. يشغل المنصب حالياً ومن يحتله مستقبلاً
يتوافر  إذ، قاعدة ملزمةفإن القاعدة الدستورية ، وأخيراً. قة الفرد بالدولة الخاضع لهاتنظم ـ في جزء منها ـ علا   إذ

وهذه الأخيرة ـ أي الجزاءات  ، من الجزاءات عدديترتب على مخالفة قواعد القانون الدستوري و، فيها عنصر الجزاء
ومنها مـا هـو   ، عامة تختص بتوقيعه منها ما هو منظَّم بمعنى أن الدولة كسلطة: ـ تأخذ صوراً وأشكالاً متعددة

  .مرسل أو غير منظَّم 
، الجامعة الافتراضية السـورية ، دمشق" (النظرية العامة" القانون الدستوري، حسن البحري. د: انظر في التفاصيل 

  . ٣٤ـ  ٢٧ص، ، )٢٠٠٩الطبعة الأولى 
 .٢٥٣ص، مرجع سابق، الحقوق الدستورية، مصطفى البارودي. د: انظر  ) ٢ (
  ,op. cit., p.288. Manuel de droit constitutionnelLaferrière ,                          : انظر  ) ٣ (
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  .  ١٠٢راجع ما سبق ذكره في ص  ) ٤ (
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Amendment 
 


 

                                                
:         علـى أن   ٢٠١٧لسـنة   السـوري  من النظام الداخلي لس الشعب/ ١٧٤/على سبيل المثال تنص المادة  ) ١( 
المواد المقترح حذفها والمواد المقترح تعديل أحكامها والمواد لى رئيس الس متضمناً إراح تعديل الدستور اقت قدمي «

 .» ، ويرفق باقتراح التعديل الأسباب الموجبة لذلكضافتهاإالجديدة المقترح 
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  .   ١١٢صراجع ما سبق ذكره في  ) ١ (
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 Emmerich de Vattel
»  «


 

    
» « la théorie du contrat social 

   ;op.cit., p.568.   omparénnel français et cEléments de droit constitutioEsmein ,:انظر  ) ١ (                                                
    . ١١٤، ١١٣ما سبق ذكره في صويراجع أيضاً            

، )١٩٤٩الطبعة الرابعة ، المطبعة العالمية، القاهرة(مبادئ القانون الدستوري ، السيد صبري. د: راجع في ذلك  ) ٢ (
القـاهرة؛ دار  " (دراسة مقارنة"الدستور وضمان تطبيقه محمد عبد الحميد أبو زيد؛ سيادة . وما بعدها؛ د ٢٢٤ص

 ٢٦٧ص، مرجع سـابق ، القانون الدستوري ،فتحي فكري. دوما بعدها؛  ٦٧ص، )١٩٨٩طبعة ، النهضة العربية
  . وما بعدها

, op.cit., pp.568, 569.        Eléments de droit constitutionnel français...Esmein;  -  
, op. cit., p.288 et seq.                      nuel de droit constitutionnelMaLaferrière,  -  

;The law of nations, or, Principles of the law of nature Vattel, Emer de ,: انظـر   ) ٣ (
applied to the conduct and affairs of nations and sovereigns, edited and with an 
introduction by Béla Kapossy and Richard Whatmore; translated by Thomas Nugent 
(Indiana: Liberty Fund, Inc 2008), Book I, Charter III, §33., pp.94, 95.                             
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la minorité dissidentelo droit de se séparer 

d'une société 
 

 


 
 

 


 
 

 
 

 


Qu'est-ce que le Tiers-État ?('What Is the Third Estate?)
                                                

ر أسـلوب الجمعيـة   ن الدستور يعد تجسيداً للعقد الاجتماعي دوراً كبيراً في ظهـو وقد لعبت الفكرة القائلة إ ) ١( 
  .لتعديلها  سواء لوضع الدساتير أو، التأسيسية

  .١١٥راجع في ذلك ما سبق ذكره في ص
  ;op.cit., p.569.                   Eléments de droit constitutionnel français...Esmein ,:انظر  ) ٢( 
   ;op.cit., p.569.              s...Eléments de droit constitutionnel françaiEsmein ,      :انظر  ) ٣( 
  : ثلاثة أسئلة وأجاب عنهابطرح ) ما الطبقة الثالثة؟(كراسه الشهير  "سييس"الفرنسي  ابتدأ القسيس ) ٤( 
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                         What is the Third Estate? Everything .1 .إا كل شيء ما الطبقة الثالثة ؟) ١
  .شيء لا ؟في النظام السياسي القائم حتى الآنكِّل ذا كانت تشما) ٢

 2. What, until now, has it been in the existing political order? Nothing. 
  What does it want to be? Something .3 .تريد أن تكون شيئاً ما ماذا تود هذه الطبقة أن تكون؟) ٣

 الطبقة الثالثة هي الأمـة بأكملـها   : لك في الفصل الأول بعنوان وذ، وتحدث سييس عن ماهية هذه الطبقة      
The Third Estate is a Complete Nation  ،إن هـذه   «: يقول  إذ، واستبعد سييس طبقة النبلاء من الأمة

 ـ ، إن الطبقة الثالثة تضم كل ما يخص الأمة «، » بخمولها عن الأمة حقاً الطبقة غريبةٌ ة لا وكل ما ليس بطبقـة ثالث
وذكر سييس أنه من بين سكان فرنسـا البـالغين   .  »ما هي الطبقة الثالثة ؟ إا كل شيء . يمكن اعتباره من الأمة

الطبقة وهذا معناه في حقيقة الأمر أن  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠على الأقل  نسمة، ينتمي إلى الطبقة الثالثة ٢٦,٠٠٠,٠٠٠
الجلوس معها في مجلس الطبقات، كـان لهـا   ) بلاء ورجال الدينالن(فإذا أبت الطبقتان الأخريان . الأمة الثالثة هي

  .وقد حفظ التاريخ تلك العبارة فيما حفظ". الجمعية الوطنية"العذر في أن تؤلف بنفسها 
ــيل  ــر في التفاص  ;edited, with an Political WritingsSieyès, Emmanuel Joseph ,:انظ

By Michael Sonenscher  he Third Estate?What is tintroduction and translation of 
(Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/Cambridge, 2003).                                  

   ;Ibid., pp.133What is the Third Estate?" Political WritingsSieyès ,"- .136         :انظر  ) ١( 
  ,op. cit., p.292.Manuel de droit constitutionnel Laferrière ,                              :انظر  ) ٢( 
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Jean-Jacques Rousseau

 » 
« »




                                                
 )١ ( « Dans ce cas la constitution ne peut être révisée que par l'autorité et selon la 

procédure qu'elle détermine elle-même ».                                                                      
 ,Tome Contribution à la théorie générale de l'EtatCarré de Malberg (Raymond) ,: انظر 

II, op.cit., p.531.                                                                                                          
, Thèse pour le doctorat en ir de révision constitutionnelleLe pouvoKemal Gözler,  -

droit, Université Montesquieu - Bordeaux IV, Faculté de droit, des sciences sociales et 
politiques, 1995 (Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997), p.70.    

والإجراءات الواجب اتباعها عند إجراء ، السلطة المختصة بتعديل الدستور ٢٠١٢السوري لعام  حدد الدستور ) ٢( 
  .منه/ ١٥٠/وذلك في المادة ، أي تعديل دستوري

   ).وما بعدها  ٣٢١ص(راجع في تفاصيل شرح هذه المادة الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا المؤلف 
   ;op.cit., p.571.            it constitutionnel français...Eléments de droEsmein ,      :انظر  ) ٣( 



  

 
- ١٣٠  - 

  


 « 

 
 

 

 »
« »

« 
 

 »« »  «





 
 

 





 
 

                                                
  :وقد عبر جان جاك روسو عن رأيه في هذا الشأن بقوله  ) ١( 

« Il faut bien peser et bien méditer les points capitaux qu'on établira comme lois 
fondamentales; et l'on fera porter sur ces points seulement la force du liberum veto. De 
cette manière, on rendra la constitution solide et ses lois irrévocables, autant qu'elles 
peuvent l'être. car il est contre la nature du Corps politique de s'imposer des lois qu'il 
ne puisse révoquer ; mais il n'est ni contre la nature ni contre la raison qu'il ne 
puisse révoquer ces lois qu'avec la même solennité qu'il mit à les établir. Voilà toute 
la chaîne qu'il peut se donner pour l'avenir ».                                                                    

Considérations sur le gouvernement de Pologne et ; Jacques-Jean, ROUSSEAU :ظر ان
                   (Paris: A Londres, 1782), chapitre IX, p.94.      sur sa réformation projetée  

  ;op.cit., pp.571, 572.  Eléments de droit constitutionnel .....Esmein ,                  :انظر  ) ٢( 
  . ٤٦، ٤٥، ٤١راجع ما سبق ذكره في ص ) ٣ (
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  ).من هذا المؤلَّف ١١٢سبق ذكرها في ص(راجع نص المادة الخامسة من دستور الولايات المتحدة  ) ١( 
الطبعـة  ، الاسـكندرية "( مقدمة القانون الدستوري"القسم الأول ، القانون الدستوري، سعد عصفور. د: انظر  ) ٢( 
   .١٩٦ص، )١٩٥٤، ولىالأ
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» « Parallélisme des formes

 
 

 


 
 

 

 

 



 

  
◙




 
 

◙

 

 

◙


                                                
   ,op. cit., p.296. Manuel de droit constitutionnelLaferrière ,                           :انظر  ) ١( 
  ) . ٣في الهامش رقم (  ٥٥راجع ما سبق ذكره في ص ) ٢( 
  ) .٤في الهامش رقم (  ٥٥راجع ما سبق ذكره في ص ) ٣( 
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  . ١١٣، ١١٢دة في صراجع النص الكامل لهذه الما ) ١ (
  . ١١٠ما سبق ذكره في ص، راجع في أمثلة الإجراءات الخاصة المتبعة عند تعديل الدساتير ) ٢( 



  

 
- ١٣٤  - 

  







 
 

 
 

 




 
 

 





 
 

 
 


 

                                                
، الوراق للنشر والتوزيـع ، عمان" (دراسة مقارنة"تعديل الدساتير ، أحمد العزي النقشبندي. د: في ذلك  انظر ) ١( 

  . ٢٧ص، )٢٠٠٦، الطبعة الأولى
, op. cit., p.288.el de droit constitutionnelManuLaferrière,   

  . ٥٧٨، ٥٧٧ص، مرجع سابق، النظم السياسية والدستور اللبناني، محسن خليل. د: انظر   ) ٢ (
, Tome III : le Statut du Pouvoir dans Traité de science politiqueBurdeau (Georges); 

l'Etat (Paris: L.G.D.J., 1950), p.270-277.                                                                            
  . ٩٢ص ،مرجع سابق، .. القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية، ثروت بدوي. د : انظر ) ٣( 
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  ).من هذا المؤلَّف ١١٢سبق ذكرها في ص(راجع نص المادة الخامسة من دستور الولايات المتحدة  ) ١( 
يمكـن مراجعـة    «: المعدل على أنـه   ١٩٩٩من دستور سويسرا لعام / ١٩٢/تنص الفقرة الأولى من المادة  ) ٢ (

يمكن « : على أنه/ ١٩٣/وتنص الفقرة الأولى من المادة ، » الدستور الاتحادي مراجعة شاملة أو جزئية في كل وقت
كما يمكن . الولاياتومجلس  الوطنيلس امن كل من للدستور الاتحادي من الشعب أو  اقتراح المراجعة الشاملة

 لمائـة ألـف مـواطن   يمكن  ـ١ «: من الدستور على أنه / ١٣٨/وتنص المادة  ،» للجمعية الاتحادية تقرير ذلك
شهراً من تاريخ نشر مبادرم  ١٨، وذلك خلال الاتحادي اقتراح مراجعة شاملة للدستوريتمتعون بحق التصويت 

  .» قدم هذا الاقتراح للشعب للتصويت عليهي ـ٢ .رسمياً
للدستور الاتحادي مـن   طلب المراجعة الجزئيةيمكن  «: على أنه / ١٩٤/كما تنص الفقرة الأولى من المادة       
لمائة يمكن . ١ «: من الدستور على أنه / ١٣٨/وتنص المادة  ،» كما يمكن للجمعية الاتحادية تقرير ذلك. الشعب

 ١٨، وذلك خلال اح صيغة مشروع لمراجعة جزئية للدستور الاتحاديتمتعون بحق التصويت اقتري ألف مواطن
إلى اقتراح مراجعة جزئيـة للدسـتور     يمكن للمبادرة الشعبية التي دف. ٢. شهراً من تاريخ نشر مبادرم رسمياً

  .»...  المقترح  الاتحادي أن تأخذ شكل الصيغة العامة أو أن تحوي نص التعديل
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يشترط لتعديل  «: على أنه )٢٠١٢المعدل في عام (مملكة البحرين من دستور / ١٢٠/المادة من / أ/تنص الفقرة  ) ١ (
أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كـل مـن   

بنـود ب، ج،   ٣٥(لتعديل، وذلك استثناء من حكم المادة مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدّق الملك على ا
فإذا لم يوافق أي من السين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع الـس  . من هذا الدستور) د

  .» الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء الس
إذا وافق الأمـير وأغلبيـة    «: على أنه  ١٩٦٢من الدستور الكويتي لعام / ١٧٤/تنص الفقرة الثانية من المادة  ) ٢ (

، ناقش الس المشروع المقترح مادة مـادة،  مبدأ التنقيح وموضوعهالأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على 
بعد ذلك إلا بعد تصـديق   نهم الس، ولا يكون التنقيح نافذاًوتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف م

وإذا رفض اقتراح التنقيح من . من هذا الدستور ٦٦و ٦٥الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 
  . » حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض

  ).من هذا المؤلَّف ١١٢سبق ذكرها في ص(جع نص المادة الخامسة من دستور الولايات المتحدة را ) ٣( 
  ) . المعدل( ١٩٢٦من دستور الجمهورية اللبنانية لعام / ٧٧/و/ ٧٦/انظر المادتين  ) ٤ (
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  .١٩٤٩عام من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ل/ ٧٩/الفقرة الثانية من المادة : انظر  ) ١ (
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  . ١٩٨٢من دستور الجمهورية التركية النافذ لعام / ١٧٥/انظر المادة  ) ١ (
  . ١٣٦، ١٣٥راجع ما سبق ذكره في ص ) ٢( 
  : على ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق النافذ لعام / ١٤٢/تنص المادة  ) ٣ (
»  ًتمـع العراقـي،     يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةللمكونات الرئيسـة في ا

مهمتها تقديم تقريرٍ الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي 
. يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاا 

 عد مقرةً بموافقة تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وت
.الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الس 

  على الشعب للاستفتاء من هذه المادة ) ثانياً(تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند
. إقرار التعديل في مجلس النواب ، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تأريخعليها 
  بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصـوتين في ثـلاث   ناجحاًعلى المواد المعدلة  الاستفتاءيكون ،

  .» ثركمحافظات أو أ
  . ١٣٦أو ص ١١٣، ١١٢ص، راجع ما سبق ذكره ) ٤ (



  

 
- ١٣٩  - 

  

 
 

 
 














 

 



 

 





 
 

 
 

   ,cit., p.305,et seq.             , op.onstitutionnelManuel de droit cLaferrière: في ذلك  نظرا ) ١(                                                 
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نظام دستوري للدولـة المصـرية   المتعلق بوضع  ١٩٣٠لسنة  ٧٠الأمر الملكي رقم  ورد فيفعلى سبيل المثال  ) ١( 
 ٤٢على أمرنا رقـم   الاطلاعبعد .. نحن فؤاد الأول ملك مصر  «:  يأتيما  ١٩٣٠أكتوبر سنة  ٢٢في الصادر 

رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظـام وسـلام، واعتبـاراً     وبما أن أعز ،١٩٢٣لسنة 
، ه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتـها بوعملاً بما توجبتجارب السبع السنين الماضية، 

:  أمرنا بما هـو آت ، ١٩٣٠أكتوبر سنة  ٢١الوزارة بتاريخ على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من  الاطلاعبعد و
  . » السان الحاليان لّحستبدل به الدستور الملحق ذا الأمر وييبطل العمل بالدستور القائم وي )١مادة (
  . ١١٤راجع ما سبق ذكره في ص ) ٢( 
وذلـك في البـاب   ، ات تعديل نصوصـه طريقة وإجراء ٢٠١٢السوري لعام الدستور على سبيل المثال حدد  ) ٣( 

  .وما بعدها  ٣٢١راجع ما سيأتي ذكره في ص . )١٥٠المادة (الخامس 
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  .١٠٤، ١٠٣صراجع ما سبق ذكره في  ) ١( 
يمكن إلغاؤها كلياً أو تعديلها جزئياً إذ ، تعديل أو إلغاء الدساتير العرفية أيضاً بخصوصلا تثار أية مشكلة  كما ) ٢( 

وهو مـا حـدث    .يحلُّ محلَّ الدستور العرفي ويلغيهدستور مكتوب  بإصدار أو ،دستورية جديدة أعرافإما بنشوء 
فقد كان نظام الحكم في هاتين الدولتين يتسم بالطـابع  ، مؤخراً في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان

تـاريخ   ٩٠/مـر الملكـي رقـم أ   الأفهد بن عبد العزيز آل سـعود  أصدر الملك  ١٩٩٢إلا أنه في عام ، العرفي
وكذلك الأمر في سلطنة . النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعوديةالمتضمن  هـ٢٧/٨/١٤١٢
النظـام  المتضمن  )٩٦/ ١٠١(سلطاني رقم ال رسومالم ١٩٩٦في عام  قابوس بن سعيدأصدر السلطان فقد  ،عمان

  .لغي الدستور العرفي في هذين البلدين وحل محله دستور آخر مكتوب وهكذا أ .سلطنة عمانفي  للدولةالأساسي 
  ). ٤و  ٣مع الهامش رقم ( ٥٥راجع ما سبق ذكره في ص 

  . ٨٥ص، مرجع سابق، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، عبد الفتاح حسن. د: انظر  ) ٣( 
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كما لو ورد نص في الدسـتور  ، صورة صريحةإلغاء الدستور قد يتحقق بتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن  ) ١( 

من الدسـتور الحـالي   / ١٢٩/ومثال ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة ، الجديد يقضي بإلغاء الدستور القديم
كانون الأول  ٧يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ  «: نصت على أن  إذ، ١٩٥٢للملكة الأردنية الهاشمية لسنة 

من الدستور الدائم لدولة قطـر  / ١٥٠/وكذلك أيضاً ما ورد في المادة ، »طرأ عليه من تعديلات  مع ما١٩٤٦سنة 
ليحل محل النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمـول   ٢٠٠٤الذي أصدره أمير البلاد في الثامن من شهر حزيران سنة 

الدولـة والصـادر في   المعمول بـه في  لغى النظام الأساسي المؤقت المعدل ي «:  قضت بأن إذ، ١٩٧٢به منذ عام 
منه علـى  / ١٢٨/فقد نص في المادة ، ١٩٥٣الدستور السوري لسنة وهو أيضاً ما ورد في ، ﴾ ... ١٩/٤/١٩٧٢
ملغى منذ اليوم التاسع عشر والعشرين مـن شـهر    ١٩٥٠في الخامس من شهر أيلول  يعتبر الدستور المعلن «: أن 

  .»دابير السلطة المتخذة منذ هذا التاريخ من أعمال السيادة وتعتبر جميع ت، ١٩٥١تشرين الثاني 
متعارضة مـع  وأحكام ع الدستور الجديد قواعد ضكما لو و، كما أن الإلغاء قد يتحقق أيضاً بصورة ضمنية     

  .التي تضمنها الدستور القديم بالتنظيم  كافة أو تناول الدستور الجديد الموضوعات، تلك التي كانت قائمة
  .وما بعدها  ٤١ص: راجع ، بخصوص مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية ) ٢ (
  .وما بعدها  ٥٠ص، راجع ما سبق ذكره في المبحث الأول من الفصل الثالث ) ٣( 
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بقيادة الزعيم حسني  ١٩٤٩آذار  ٣٠بالانقلاب العسكري الذي وقع بتاريخ  ١٩٢٨دستور سنة فقد سقط  ) ١( 
بقيادة الزعيم أديـب   ٢٩/١١/١٩٥١بالانقلاب العسكري الذي وقع بتاريخ  ١٩٥٠دستور سنة وسقط ، الزعيم

في ) دستور الشيشكلي ( ١٩٥٣دستور وسقط ، )وهو الانقلاب الثاني للشيشكلي والرابع في سورية( الشيشكلي 
قيام وظل نافذاً حتى  ١٩٥٠واستؤنف العمل بدستور ، بعد سقوط نظام الشيشكلي ومغادرته البلاد ١٩٥٤شباط 

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لسنة كما أن . ١٩٥٨شباط  ٢٢دولة الوحدة بين سورية ومصر في 
والذي فصم عرى الوحدة بـين   ١٩٦١أيلول  ٢٨سقط بالانقلاب العسكري الذي وقع في سورية بتاريخ ١٩٥٨

الذي أعلنـه  (  ١٩٦١ؤقت لسنة الدستور الموسقط أيضا ، سورية ومصر بعد ثلاث سنوات ونصف من اتحادهما
بالثورة المباركة التي قادها حزب ) ١/١٢/١٩٦١وأُقر بالاستفتاء الذي جرى في ،  ١٥/١٠/١٩٦١الانفصاليون في 

أو ما عـرف  (بانقلاب  ١٩٦٤الدستور المؤقت لسنة وسقط ،  ١٩٦٣آذار  ٨البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 
الذي صدر تنفيذاً لقرارات المؤتمر القطري الرابع ( ١٩٦٩المؤقت لسنة الدستور وسقط ، ١٩٦٦شباط  ٢٣) بحركة

تشـرين   ١٦بالحركة التصحيحية ايدة التي قادها الرفيق المناضل الخالد حافظ الأسد في ) الاستثنائي لحزب البعث
قطريـة لحـزب   إلى أن تبنت القيادة ال ١٩٦٩واستمر العمل بعد قيام الحركة التصحيحية بدستور ، ١٩٧٠الثاني 

  ) . وهو نسخة معدلة من الدستور المؤقت السابق ( ١٩٧١الدستور المؤقت لسنة البعث دستوراً آخر هو 
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  .٧٨ص، مرجع سابق، والأنظمة السياسية القانون الدستوري، عبد الحميد متولي .د :في ذلك  نظرا ) ١( 

 3.                              cit., p.30 , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,   
  . ٧٥٣ص، مرجع سابق ،المعجم الوسيط:  انظر ) ٢( 
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  . ٧ص ، ) ١٩٩٩طبعة ، القاهرة؛ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية( معجم القانون :  نظرا ) ١( 
، العربية للدراسات والنشر بيروت؛ المؤسسة" ( الأولالجزء "عبد الوهاب الكيالي؛ موسوعة السياسة . د : نظرا ) ٢( 

. ٣٧٢ص، ) ١٩٨٥طبعة سنة  
. ٣٧٣، ٣٧٢ص ، المرجع السابق، ١ج عبد الوهاب الكيالي؛ موسوعة السياسة. د : نظرا ) ٣(  
  . ١٠٢ص، مرجع سابق ،المعجم الوسيط:  انظر ) ٤( 
  .١١ص، مرجع سابق، معجم القانون:  نظرا ) ٥( 
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طبعـة سـنة   ، مكتبة جزيرة الـورد ، القاهرة( أشهر الثورات في التاريخ؛ مامصلاح الا :راجع في التفاصيل  ) ١( 

.وما بعدها  ٨٧٢ص، مرجع سابق ،١ج عبد الوهاب الكيالي؛ موسوعة السياسة. د؛ )٢٠١١ 
رمـزي  . د؛  ٧٦، ٧٥ص، مرجع سابق، والأنظمة السياسية القانون الدستوري، عبد الحميد متولي .د :انظر ) ٢( 

مبادئ القانون الدستوري والـنظم  ، كمال الغالي. د؛  ٣٢٢، ٣٢١ص، مرجع سابق، انون الدستوريالق ،الشاعر
 ،مرجع سـابق ، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د؛ ١٦٢، ١٦١ص، مرجع سابق، السياسية

  .٢٤٢، ٢٤١ص، مرجع سابق، أصول وأحكام القانون الدستوري، سارى جورجي. د؛ ١١٦، ١١٥ص
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  . ١١٨، ١١٧ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د:  نظرا ) ١( 
لذلك فإنه يجب أن ، كما تسقط الهيئات الحكومية، بمجرد نجاح الانقلاب أو الثورة يسقط عادة الدستور القائم ) ٢( 

أي " حكومة مؤقتة"تنشأ ، لدستور الجديدولكن إلى أن يوضع هذا ا، يقوم مقام الدستور القديم دستور آخر جديد
=        وقد سميت كذلك لأا لا تتلقى ، Gouvernement de Fait (or De Facto Government) " حكومة واقعية"
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فأغلب الحكومات التي تقوم نتيجةً لحركات ثوريـة هـي   ، عادة تفويضاً شرعياً وإنما تستمد سلطتها من الواقع= 

، لك لأن رجال الحكم لم يتقلدوه بعد اتباع الإجراءات والأوضاع التي نص عليها الدسـتور وذ، حكومات واقعية
فإـا  ، وإذا كان تكوين تلك الحكومات يتم في غير اتباعٍ للأوضاع والشروط التي تقررها النصوص الدسـتورية 

 تقررها نصوص الدستور كذلك من ناحية أخرى لا يزاول فيها الحكام سلطتهم طبقاً لتلك الشروط والأوضاع التي
  . والقوانين النافذة 

، Gouvernement Provisoire" حكومة مؤقتة"السمة الأولى أا :  وتتميز الحكومة الواقعية بسمتين أساسيتين     
فتتمثـل في أـا   ، مؤقتة إلى حين إنجاز الأهداف التي قامت من أجل تحقيقها؛ أما السمة الثانيـة  لمدةتتولى السلطة 

إذ تجمع في قبضة يدها السـلطتين  ، Concentration des Pouvoirs"تركيز السلطات" مة تقوم على مبدأ حكو
ويرجع . صبغة أو نزعة دكتاتورية حكومة ذاتولذلك فهي عادة ، التشريعية والتنفيذية من دون أن تفصل بينهما

حركة ثورية أو انقلابية مضادة  سبب تركيز السلطات في يد حكومة الثورة إلى خشية رجال الثورات من حدوث
La Contre Révolution  من جانب أعداء هذه الثورة.  

  .٢٩٥ـ٢٩٢ص، مرجع سابق، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية، عبد الحميد متولي .د :انظر في التفاصيل
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فؤاد . د؛  ٨٤ص، جع سابقمر، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، عبد الحميد متولي .د :انظر في ذلك  ) ١( 
ومـا   ٢٥٥ص، )١٩٧٤طبعـة  ، دار النهضة العربية، القاهرة( الدستوري القانونالنظم السياسية و، العطار
عبـد الغـني   . وما بعـدها؛ د  ٢٣٤ص، مرجع سابق ،الدستوريالنظرية العامة للقانون  ،رمضان بطيخ. د؛ بعدها
النظم السياسـية  ، محسن خليل. وما بعدها؛ د ٣٥٦ص، سابق مرجع، النظم السياسية والقانون الدستوري، بسيوني

  .وما بعدها  ٦٩٦ص، مرجع سابق، والدستور اللبناني
cit., p.301, et seq.           , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,   

محمد نجيب قائد ثـورة  ) بأركان حر(ونورد فيما يلي النص الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدره اللواء  ) ٢( 
يوليـه   ٢٣بني وطني؛ عندما قام الجـيش بثورتـه في    «: أهميته ودلالاته المختلفةإلى نظراً ، ١٩٥٢تموز /يوليو ٢٣

وقيام حالة سياسية ، ملك مستهترأدى إليه تحكُّم  الفساد والانحلالكانت البلاد قد وصلت إلى حال من ، الماضي
كان البرلمان في مختلـف  ، فبدلاً من أن تكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، ليموحكم نيابي غير س، معيبة

يتخذ من الدستور ولقد كان ذلك ، لملك غير مسؤولالعهود هو الخاضع لتلك السلطة التي كانت بدورها تخضع 
=       وا يقومون بحكم البلاد ويصرفون ويجد فيه من الثغرات ما يمكّنه من ذلك بمعاونة أولئك الذين كان مطيةً لأهوائه
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وإنما كانـت تسـتهدف   ، ولم يكن هدفها مجرد التخلص من ذلك الملك، من أجل ذلك قامت الثورة. أمورها= 

من توفير أسباب الحياة القوية الكريمـة  ، وأبقى على مر الزمن، وأبعد مدى، الوصول بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصداً
  .             ئم الحرية والعدالة والنظام حتى ينصرف أبناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبنِيه التي ترتكز على دعا

أصبح لزاماً ، سياسية واقتصادية واجتماعية، والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد     
ولكـي نـؤدي   ، ن يسندها ذلك الدستور المليء   بالثغراتوالتي كا، أن نغير الأوضاع التي كانت تودي بالبلاد

دستوراً آخر جديداً يمكّن للأمة أن تصل ، ذلك الدستوربلا مناص من أن نستبدل الأمانة التي وضعها االله في أعناقنا 
دسـتور سـنة   ، أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور اوهاأنذ. إلى أهدافها حتى تكون بحق مصدراً للسلطات

١٩٢٣ ني وطني أن الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضع مشروع دستوروإنه ليسعدني أن أُعلن في نفس الوقت إلى ب
وإلى ، محققاً لآمال الأمة في حكم نيابي نظيف سليم، ويكون مترهاً من عيوب الدستور الزائل، يقره الشعب، جديد

عاهدت االله والوطن علـى أن   "حكومة"ل التي لابد منها تتولى السلطات في فترة الانتقا، أن يتم إعداد هذا الدستور
  . » مراعيةً في ذلك المبادئ الدستورية الهامة، ترعى صالح المواطنين جميعاً دون تفريقٍ أو تمييزٍ

القاهرة؛    مجلـس  ( "٢٠٠٧حتى  ١٨٢٤الفترة من "موسوعة الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة ا :  المصدر
  . ٢٩١، ٢٩٠ص، )٢٠٠٧يوليو ، الطبعة الثالثة، لمعلوماتمركز ا، الشورى

  . ٦٩٩ص، مرجع سابق، النظم السياسية والدستور اللبناني، محسن خليل. د: ومن أنصار هذا الرأي  ) ١( 
، يحـيى الجمـل  . ؛ د ١٠٩، ١٠٨ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة. د :في ذلك  نظرا ) ٢( 

  .٩٩ص، )١٩٧٤طبعة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية(في جمهورية مصر العربية النظام الدستوري 
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  . ١١٩ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر في ذلك  ) ١( 
  ).٢في الهامش رقم( ١٥١، ١٥٠راجع ما ورد ذكره في الصفحة  ) ٢( 
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  .٣٣٩ص، ابقمرجع س، ".. النظرية العامة "لقانون الدستوري ا ،رمزي الشاعر. د :انظر في ذلك  ) ١( 
  .١٢٣، ١٢٢ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر في ذلك ) ٢( 
 .٢٠ص: راجع ، حول مفهوم النصوص التي تعد دستورية شكلاً وتلك التي تعد دستورية موضوعاً  ) ٣ (
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؛        ١٦٥ص، مرجـع سـابق  ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسـية ، كمال الغالي. د :في ذلك  نظرا ) ١( 
  . ٦٩٢ص، مرجع سابق، النظم السياسية والدستور اللبناني، محسن خليل. د

 cit., p.305.                                  , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,   
  . ٣٤٠ص، مرجع سابق، " ... النظرية العامة "القانون الدستوري  ،رمزي الشاعر. د :انظر  ) ٢( 
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   ,cit., p.302. , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                  : في ذلك  نظرا ) ١( 
  :ومن الأمثلة على هذه القوانين نذكر الآتي  ) ٢ (
  .وتعديلاته  ١٨/٥/١٩٤٩تاريخ  ٨٤رسوم التشريعي رقم بالمالقانون المدني السوري الصادر ❆
  .وتعديلاته  ١٩٤٩حزيران  ٢٢تاريخ  ١٤٨قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ❆
  .    وتعديلاته ٢٧/٢/١٩٥٠تاريخ  ٦١الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  السوري قانون العقوبات العسكري❆
 .وتعديلاته ١٣/٣/١٩٥٠تاريخ  ١١٢ بالمرسوم التشريعي رقملجزائية السوري الصادر قانون أصول المحاكمات ا❆
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من الضمانات التي تكفل للمواطنين حقـوقهم وحريـام    عدداً ٢٠١٢الدستور السوري الصادر سنة تضمن  ) ١( 

تي لا تنسجم أحكامهـا  وكان من المفروض على السلطة التشريعية أن تقوم بواجبها بمراجعة جميع القوانين ال، العامة
تتلاءم مع نصوص ومواد الدسـتور   ا قوانين جديدة بدالفتقوم بتعديلها أو إلغائها واست، مع مواد الدستور الجديد

ثلاث سنوات ميلادية تبدأ منذ تاريخ نفـاذ  وأعطى المشرع الدستوري مهلة زمنية لهذه المراجعة لا تتجاوز ، الجديد
   .من الدستور / ١٥٤/راحة المادة وهذا ما نصت عليه ص، الدستور

القـوانين الـتي لا   كثير من ولم يجر أي تعديل على )  ٢٦/٢/٢٠١٥بتاريخ (انتهت المهلة الزمنية ، وللأسف      
، وبذلك تم إفراغ النصوص الدستورية الجديدة من مضموا ومن بريقها اللامـع ، تتوافق مع أحكام الدستور الجديد

   ) . قانون الاستملاك: مثال(  يأت بشيء جديدستور الجديد لموكأن الد
من الدستور الأثر المترتـب  / ١٥٤/كان ينبغي على واضعي الدستور تضمين نص المادة ، وعلاجاً لهذه الثغرة     

كـالنص  ، دون إجراء أي تعديل على القوانين المتعارضة مع أحكام الدسـتور من الثلاث سنوات  مدةعلى انقضاء 
  .الزمنية المحددة المدةبطلان كل القوانين التي تتعارض مع أحكام الدستور بعد انتهاء بشكل صريح على 

  .١٢٦ص ،مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د:  نظرا ) ٢( 
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في  ١٩/٥/١٩٩٠حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت بتـاريخ  : انظر  ) ١( 

  . ٣/٦/١٩٩٠في ) مكرر( ٢٢العدد ، منشور بالجريدة الرسمية، "دستورية"قضائية  ٩لسنة  ٣٧القضية رقم 
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  :جرى نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور الأمريكي على النحو الآتي  ) ١( 

« This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in 
Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority 
of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every 
State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the 
Contrary notwithstanding » .                                                                                                              
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في القضـية   ١٩٩٩يناير  ٢حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت : انظر  ) ١( 
  . ١٤/١/١٩٩٩في  ٢العدد ، منشور بالجريدة الرسمية ، "دستورية "قضائية  ١٨لسنة  ١٥قم ر
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في  ١٩٩٤شـباط  /فبرايـر ١٢حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت : انظر  ) ١( 

  . ٣/٣/١٩٩٤في ) تابع( ٩عدد ال، منشور بالجريدة الرسمية ، "دستورية " قضائية  ١٤لسنة  ٢٣القضية رقم 
في  ٢٠٠٠تموز سـنة  /يوليو ٨حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت : انظر  ) ٢( 

  . ٢٢/٧/٢٠٠٠في ) مكرر( ٢٩العدد ، منشور بالجريدة الرسمية ، "دستورية"قضائية  ١٣لسنة  ١١القضية رقم 
في القضية  ١٩/٥/١٩٩٠الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت بتاريخ  حكم المحكمة: انظر  ) ٣( 

  . ٣/٦/١٩٩٠في ) مكرر( ٢٢العدد ، منشور بالجريدة الرسمية، "دستورية"قضائية  ٩لسنة  ٣٧رقم 
  .١٠١ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر  ) ٤( 
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L'organe politiqueL'organe juridictionnel
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ثروت . د؛ ١٢٩ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د: نظر في ذلك ا ) ١( 

  .١٠٠ص، مرجع سابق، الدستورية في مصر الأنظمة القانون الدستوري وتطور، بدوي
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Contrôle préventif



 







  





 
 

 
 

 
 





                                                

: عدة راحلبمتمر العملية التشريعية  ) ١(    ذيـة من قبل أعضاء البرلمان أو السلطة التنفي(اقتراح القانون(     إقـرار
) من قبل البرلمان بعد التصويت عليه(القانون    بالتوقيع عليه من قبل رئيس الدولة(إصدار القانون (   نشر القانون

  .في الجريدة الرسمية 
، مرجـع سـابق  ، الدستورية في مصـر  الأنظمة القانون الدستوري وتطور، ثروت بدوي. د: نظر في ذلك ا ) ٢( 

دراسـة تحليليـة للنظـام    "النظم السياسية والقانون الدسـتوري  ، ابراهيم عبد العزيز شيحا. ؛ د١٠١، ١٠٠ص
  .وما بعدها  ٩٠٢ص، )بلا تاريخ، الطبعة الرابعة، بيروت؛ الدار الجامعية" (الدستوري اللبناني
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 ـ ، ربيع أنور فتح الباب. د: انظر  ) ١(  توري في فرنسـا  الرقابة على أعمال السلطة التشريعية ودور الـس الدس
محمـد  . ترجمة د"الس الدستوري ، ؛ هنري روسيون) ٢٠٠٠ـ ١٩٩٩ سنة طبعة، القاهرة؛ دار النهضة العربية(

  ) .٢٠٠١، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت"(وطفه
وكـذلك  ، مبدأ الفصل بين السـلطات يعود السبب في ذلك إلى التفسير الذي ساد الفقه الفرنسي في فهم  ) ٢( 

      عنها البرلمان رهذه الإرادة التي يعبف، القانون هو مظهر إرادة الأمةوأن ، سيادة الأمة البرلمان هو المعبر عنبوصف 
لأن  ،ها أحد إلى الصوابلا يتصور أن يراقبها أحد أو أن يردفهذان  رون عن إرادة الأمة،الصواب مفترض فيمن يعب

  .الأمران حالا بين فرنسا وبين الأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين
  .٢٥ص، )١٩٩٢طبعة ، دار النهضة العربية، القاهرة( القضاء الدستوري في مصر، يحيى الجمل. د: انظر 
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Les membres de droit




 

                                                
Paris: hachette 9 ( Les institutions de la Ve RépubliquePhilippe; , Ardant:انظـر   ) ١( 

édition, 2004), p.121, 122.                                                                                            
. Fact Sheets (French National The National Assembly in the French Institutions

Assembly, France: February 2013), pp.41, 42.                                                                     
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Les membres désignés






 








la commission chargée des lois constitutionnelles




Le veto parlementaire 





 
 

 





 
                                                

  op.cit., pp.41, 42.The National Assembly in the French Institutions ,                :انظر  ) ١( 
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Le Défenseur des droits



 

 


 

 

 
 




                                                
ـ في يوم الأربعـاء   Laurent Fabius الخارجية الفرنسي لوران فابيوسالشؤون أعلن وزير ، وبناءً  على ذلك ) ١( 

بتعيينـه   ولاند قـراراً هفرانسوا الجمهورية استقالته من الحكومة بعد أن أصدر رئيس ـ   ٢٠١٦شباط /ايرفبر ١٠
  .المقبل من مارس  ابتداءًللمجلس الدستوري  رئيساً

 الاحتفاظ بالوظائف العامة التي كانوا يمكنهم ، ولكنةعضاء الس الدستوري في وظائف عاميمكن تعيين ألا  ) ٢( 
  .ية على ترقلا يحصلوا ن أ طةيفي الس شرتعيينهم بل قيشغلوا 

  op.cit., p.42.The National Assembly in the French Institutions ,                        :انظر  ) ٣( 
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الذي ام بتورطه في قضية سياسية  Roland Dumasرئيس الس الدستوري رولان دوما كما حصل مع  ) ١( 

ثم استقال من ، ١٩٩٩آذار /مارس ٢٣فاضطر لأخذ إجازة في ، "البترولية ELF) ايلف(ية شركة قض"مالية 
 حلَّ محله) ٢٠٠٠آذار  ١حتى  ١٩٩٩آذار  ٢٣من ( المدةوخلال هذه ، ٢٠٠٠آذار /منصبه في الأول من مارس
  ).كونه أقدم الأعضاء في الس Yves Guénaالعضو  في إدارة جلسات الس

  op.cit., p.123.Les institutions de la Ve RépubliquePhilippe; , ntArda ,                     :انظر 
بـلا دار  ، دمشق" (دراسة مقارنة"القضاء الدستوري ، حسن البحري. د: انظر ، لمزيد من التفاصيل ) ٢( 

   .وما بعدها  ٧٥ص ، )٢٠٢٠الطبعة الثالثة ، نشر
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الدكتور عبد الرزاق السنهوري، أيدوا الرقابة الأستاذ نون وعلى رأسهم الفقيه الكبير من فقهاء القا عددهنالك  ) ١( 

 «: الفقيه السنهوري ذلك من خلال قولـه  إذ بين القضائية على دستورية القوانين وفضلوها على الرقابة السياسية، 
حيح هي في أشـد الحاجـة إلى رقابـة    ن الديمقراطيات التي لم ترسخ لها قدم في الحكم الديمقراطي الصوالحق أ... 

في ضـمير  عندها  تنضج فيها المبادئ الديمقراطية، ولم تستقر هذه المبادئ لم ذلك أن كل ديمقراطية ناشئة.  القضاء
، تتغول السلطة التشريعية وتسيطر عليها، وتتحيف السلطة ت جميعاًالأمة، تكون السلطة التنفيذية هي أقوى السلطا

فهـي أدنى  . الحال هو العمل على تقوية السـلطة القضـائية  ه والدواء الناجع لهذ. من استقلالهاالقضائية وتنتقص 
وانغرس في قلوم  ،القضاة نخبة من رجال الأمة، أُشربت نفوسهم احترام القانونالسلطات الثلاث إلى الإصلاح، إذ 

قيام واسـتقرار إذا لم يوجـد إلى   المبدأ ا ولا يقدر لهذ بمبدأ المشروعية،  ، وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنونحب العدل
  .» ويدفع عنه الطغيان، يحميه من الاعتداء جانبه قضاء حر مستقل

مجلة ، القاهرة( لسنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعيةعبد الرزاق ا. د: انظر 
  . ٢، ص)١٩٥٢يناير سنة ، السنة الثالثةمجلس الدولة، 

عبـد  . د؛  ١٣٨، ١٣٧ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د: نظر في ذلك ا ) ٢( 
  .٢٠١ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ،الحميد متولي
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الطبعـة الأولى  ، عالد الراب، الموسوعة القانونية المتخصصة، دمشق(الرقابة الدستورية ، سعيد نحيلي. د: نظر ا ) ١( 

   . ٣٧ص، )٢٠١٠
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   . ١٨٥ص، مرجع سابق، ...الرقابة على دستورية القوانين ، أحمد كمال أبو اد. د: نظر ا ) ١( 
،  ٣٠١ص، ) ٢٠٠٤طبعـة  ، القاهرة؛ بدون ناشر( القانون الدستوري المقارن، عمر حلمي فهمي. د: نظر ا ) ٢( 

 .وما بعدها  ١٠٩ص، مرجع سابق، ...القانون الدستوري ، ثروت بدوي. ؛ د٣٠٢
  . ١٤٦ص، ) ١٩٨٥القاهرة؛ طبعة (  الوجيز في القانون الدستوري، رمزي الشاعر. د: نظر ا ) ٣( 
 )٤ ( يمارس القضاء في الدولة «: على أن ١٩٧٣لسنة  السودانمن دستور  /١٨٩/ المادة تنص) :المحكمة العليـا ) أ .
تكون  « : من هذا الدستور على أن/ ١٩٠/ المادة تنصكما ، » ... الأخرىالمحاكم ) ج. (محاكم الاستئناف) ب(

:  حارسة الدستور وتختص بنظر المسائل التالية وإصدار الأحكام والقرارات فيها وفقاً للدستور والقانون المحكمة العليا
       =     . ا الدسـتور حماية الحقـوق والحريـات الـتي كفلـه    ) ب. (تفسير الدستور والنصوص القانونية الأخرى) أ(
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الطعن بالنقض في جميع المواد القانونية ) هـ. (تنازع الاختصاص القضائي) د. (الطعن في دستورية القوانين) ج(= 
  .» أي مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها ا) و. (على النحو الذي يحدده القانون

  . ١٩٢٠وذلك في عام ، الم تنشئ محكمة دستورية مستقلةأول دولة في الع Austriaتعد النمسا  ) ١( 
    ;l, op.cit., p.107.Institutions Politiques & Droit ConstitutionneArdant (Philippe)  :انظر 

 )٢ ( جهـة قضـائية    المحكمة الدستورية العليا «: على أن  ٢٠١٤من الدستور المصري لسنة  /١٩١/ المادة تنص
تتولى المحكمة الدستورية العليا  «:  من هذا الدستور على أن/ ١٩٢/ المادة تنصكما ، » ...بذاا، مستقلة، قائمة 

ويعـين القـانون    ....دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، 
  . » تتبع أمامها الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي

، المحكمة الدستوريةللحديث عن ) ١٢٤حتى  ١١٨الفصول من (  ٢٠١٤التونسي الجديد لعام  أفرد الدستور ) ٣( 
  .والإجراءات المتبعة لديهاالمحكمة الدستورية الناظم لعمل  ٢٠١٥لسنة  ٥٠ساسي عدد الأقانون وقد صدر ال

وهو ما يعني ، بالمحكمة الدستورية العلياكام الخاصة الباب الرابع منه للأح ٢٠١٢أفرد الدستور السوري لسنة  ) ٤( 
  . )١٤٩إلى  ١٤٠المواد من (وقد جاء هذا التنظيم في ، حرص المشرع الدستوري على تأكيد رقابة الدستورية
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 . ١٤٩ص ، مرجع سابق، الوجيز في القانون الدستوري، رمزي الشاعر. د: نظر ا ) ١( 
 . ١٩٩٨من دستور جمهورية السودان لسنة /٣٤/ وهو أيضاً ما نصت عليه المادة ) ٢( 
) ١٤(بتعديل بعض أحكام القانون رقـم   ٢٠١٤لسنة  ١٠٩مضافة بموجب القانون رقم ) مكرر(المادة الرابعة  ) ٣( 

 .بإنشاء المحكمة الدستورية في دولة الكويت  ١٩٧٣لسنة 
  . ١٩٧٣الصادر سنة  من الدستور السوري /١٤٥/المادة  راجع ) ٤( 
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  . ٢٠١٢الصادر سنة  من الدستور السوري/ ١/فقرة  /١٤٧/المادة  راجع ) ١( 
 . ٤٢٠ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الغني بسيوني عبد االله. د :نظر ا ) ٢( 
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 . ٣٥٨،  ٣٥٧، مرجع سابق، ... النظرية العامة للقانون الدستوري  ،رمضان محمد بطيخ. د: نظر ا ) ١( 
 .٢٧ص، )١٩٩٧، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية(القانون الدستوري ، ماجد راغب الحلو. د :نظر ا ) ٢( 
أول ظهـرت   طريق الدفعفكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن  ) ٣( 

من دول العالم؛ فعلى الرغم من أن الدستور الاتحـادي   عدد ومنها انتشرت إلى، مرة في الولايات المتحدة الأمريكية
فقـد أعطـى   ، الأمريكي لم ينص ـ في أيٍ من مواده أو تعديلاته ـ على حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين  

  ثر حكم مشهور صدر عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جون مارشالإالقضاء الأمريكي لنفسه الحق في ذلك على 
John Marshall  ماربوري ضد ماديسون"  في قضيةوذلك  ١٨٠٣ شباط سنةفي  "Marbury v. Madison.   
  ).في الهوامش(وما بعدها  ٩٢ص، مرجع سابق، القضاء الدستوري، حسن البحري. د : راجع في التفاصيل
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رمضان  .د؛  ١٤١، ١٤٠ص، مرجع سابق، القانون الدستوري، محمد رفعت عبد الوهاب. د: نظر في ذلك ا ) ١( 

  . ٣٦٥،  ٣٦٤ص ، مرجع سابق، وتطبيقاا في مصرالنظرية العامة للقانون الدستوري  ،بطيخ
  . ١٨٩، ١٨٨ص ، مرجع سابق، القانون الدستوري، فتحي فكري. د :نظر ا ) ٢( 
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مطبعة ، ة الحقوقكلي، جامعة دمشق(دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية ، فيصل كلثوم. د : نظرا ) ١( 

دراسـة  "الرقابة على دستورية القوانين ، عمر العبد االله. وما بعدها؛ د ١١٤ص، ) ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤طبعة ، الروضة
  .وما بعدها  ٢٣ص، )٢٠٠١ الثانيالعدد ، ١٧الد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية" (مقارنة
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  . ٥٧٢ص، مرجع سابق، ون الدستوري والنظم السياسيةمبادئ القان، كمال الغالي. د: انظر  ) ١ (
ـ تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضـاء    ١ «: على أن  ١٩٥٠من الدستور السوري لسنة / ١١٦/تنص المادة  ) ٢ (

 ورية ممـن تـوافرت فـيهم    ينتقي هذه القائمة رئيس الجمه. ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً
. الكافية للقيام بعبء هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين مـن عمـرهم   المؤهلات

ـ يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة أسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة ٢
ـ فـان لم  ٤.  طلقة من مجموع أعضاء السـ يفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية الم  ٣. إلى مجلس النواب

ـ فان لم تحصل هذه الأكثريـة يعـاد الانتخـاب    ٥. تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفى بأكثرية الحاضرين
  .»ويكتفى حينئذ بالأكثرية النسبية 
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يؤدي رئيس المحكمة  «: على أن  ٢٠١٤لسنة / ٧/تنص المادة السابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )  ١( 
أقسـم بـاالله   "  : وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي

 .»"  العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة
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ـ   ٢٠١٢من الدستور السوري لسنة / ١٤١/وهذا أمر طبيعي ومنطقي لأن رئيس الجمهورية ـ بحسب المادة  )  ١( 

  . هو الجهة المختصة دستورياً بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا بمرسوم 
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المعدلـة  ( ١٩٦١ لسنة/ ٩٨/الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  قانون السلطة القضائيةمن / ١٠١/تنص المادة )  ١( 
على التقاعد عنـد إكمـالهم    يحال القضاة حكماً«  :أنعلى ) ٢٠٠٦ /٢٧/١٢الصادر بتاريخ   /٦٤/القانون رقمب

   .».. ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمام من التقاعد لأي سبب  سبعين سنة شمسية
 :على أن  "تشكيل مجلس الدولة واختصاصاته"المتضمن  ٢٠١٩لعام  ٣٢رقم القانون من / ١١٥/المادة تنص )  ٢( 

  . » ميلادياً عاماً سبعينلتقاعد بحكم القانون عند إتمامه يحال قاضي مجلس الدولة على ا« 
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يحدد الراتـب   «:  على أنم  ٢٠٢٠ /١٩/٩/الصادر بتاريخ  ١٧رقم  المرسوم التشريعيمن  الأولىتنص المادة )  ١( 
   . »... ليرة سورية / ٢٠٠٠٠٠/الوزير : ..... لأصحاب المناصب التالية على النحو الآتيالشهري المقطوع 

يعدل الحـد   «:  على أنم  ٢٠٢٠ /١٩/٩/الصادر بتاريخ  ٢٠رقم  المرسوم التشريعيمن  الأولىتنص المادة )  ٢( 
الـوزير  : ..... الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب التالية شاملاً التعويض المعيشي ليصبح كمـا يلـي   

   . »... ليرة سورية / ١٦٠٤٠٠/
يحدد الراتـب   «:  على أنم  ٢٠٢٠ /١٩/٩/الصادر بتاريخ  ١٩رقم  المرسوم التشريعيمن  يةالثانتنص المادة )  ٣( 

   . » ليرة سورية/ ١٨٢١٠٠/المحكمة الدستورية العليا بمبلغ قدره  لأعضاءالشهري المقطوع 
ق صـندو يحدث  «:  على أنم  ٢٠١٦ /٣٠/٨/الصادر بتاريخ / ٢١/القانون رقم تنص المادة الأولى من )  ٤( 

وأعضـاء المحكمـة الدسـتورية    ، والقضاة العسكريين، وقضاة مجلس الدولة، لقضاة الحكم والنيابة العامة مشترك
المعونات والهبات التي تقدمها أ ـ   : من تتألف موارد الصندوق، ووفقاً للمادة الثانية من هذا القانون. » ...،العليا

، ووفقاً للمادة السابعة من هذا القـانون .  مئتي ليرة سورية) ٢٠٠(الدولة ومؤسساا ب ـ لصيقة قضائية بقيمة  
  . إيرادات الصندوق من سائر الضرائب والرسوم تعفى
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تـاريخ   ٢٢٧الصادرة بقرار مجلس القضاء الأعلى رقـم   مدونة قواعد السلوك القضائي: انظر في التفاصيل )  ١( 
   . ٢٠١٢/ ١٠/ ١٧تاريخ  ٨اري رقم والمعممة على السادة القضاة بالبلاغ الوز ١٥/١٠/٢٠١٢
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لمكتب الس أن يقرر اقتـراح  فإن ، ٢٠١٧من النظام الداخلي لس الشعب لسنة / ٢٤٣/المادة  وفقاً لنص ) ١( 

وإذا ثبت للمجلس فقدان العضو لأحد شـروط   .فقدان عضو الس لعضويته بسبب فقدانه لأحد شروط الترشيح
، ) عضواً على الأقـل  ١٢٦(بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فقدان العضو لعضويته باقتراح  قراره يصدرالترشيح 

  .ويبلَّغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره 
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Institution



 






 

                                                
  .دولة في العالم  ١٩٣في آخر إحصاء، كان هناك ما يقارب )  ١( 
إن الفقه الفرنسي ظل حتى منتصف القرن العشرين يدرس القانون  «: يقول الفقيه الفرنسي موريس دوفرجيه )  ٢( 

دستور شرحاً نظرياً دون محاولة البحث عن كيفية سير المؤسسات السياسـية مـن   ويشرح نصوص ال، الدستوري
  . »الناحية  العملية 

Paris, PUF, 11e Institutions politiques et droit constitutionnel (Duverger (Maurice); 
éd.,1970), p.43.                                                                                                                                                       
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Constitution – Loi
Constitution – programme  
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  النظم السياسية
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Théorie générale de l’État  
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la notion de l'Etat







droit public»«le  droit de l'Etat
 

 




 
 

 
 

 
 

                                                
، امعية للدراسات والنشر والتوزيعبيروت؛ المؤسسة الج(سليم حداد . د: ترجمة ، الدولة؛ جورج بوردو:  انظر ) ١( 

  .وما بعدها  ٩ص، )٢٠٠٢طبعة 
Contribution à la théorie générale de l'Etat,d, Carré de Malberg, Raymon : انظـر   ) ٢( 

spécialement d'après les données fournies par le droit constitutionnel français, (Paris: 
Recueil Sirey, Tome premier, 1920), p.1 .                                                                      
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، أحمد مختار عمـر . د؛  ٣٠٤ص، ) ٢٠٠٤الطبعة الرابعة ، مكتبة الشروق القاهرة؛(  المعجم الوسيط: ظر ان ) ١( 
  . ٧٨٨، ٧٨٧ص، الأولالد  ،)٢٠٠٨سنة ، الطبعة الأولى، عالم الكتب ،القاهرة( معجم اللغة العربية المعاصرة
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Status
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Niccolò Machiavelli
The Prince 

 

 
 

 

Etat 
                                                

 . ١٤٠الآية رقم ، سورة آل عمران: القرآن الكريم  ) ١( 
كليـة الشـريعة   ، جامعة الإمارات العربية المتحـدة (الدولة في القرآن الكريم ، ماجد راغب الحلو. د: ظر ان ) ٢( 

  . وما بعدها ٢١٧ص، )١٩٨٩تموز /يوليو، العدد الثالث، مجلة الشريعة والقانون، والقانون
 )٣ ( الله بن العباس عبد له أرسله إلى ه في كتابٍهم االله وجيقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كر :»    ،ـدعـا بأَم

لَك سا لَيق مزورلاَ مو ،لَكابِق أَجبِس تلَس كفَإِن .انموي رهبِأنَّ الد لَماعو : ،كلَيع مويو لَك موي ارا دينأَنَّ الدو
  .» وما كَانَ منها علَيك لَم تدفَعه بقُوتك، فَما كَانَ منها لَك أَتاك علَى ضعفك، دولٍ
  .١٣٣ص، الجزء الثالث، )بلا تاريخ، دار المعرفة، بيروت(شرح الإمام محمد عبده ، ج البلاغة: انظر 

 ).٢٠٠٤طبعة ، مكتبة ابن سينا، القاهرة(ترجمة أكرم مؤمن ، كتاب الأمير لمكيافيللي: انظر  ) ٤( 
، دار النهضة العربية، القاهرة( "تحديات وتحولات" سعاد الشرقاوي؛ النظم السياسية في العالم المعاصر. د : انظر ) ٥( 

  .٢٣ص، )٢٠٠١طبعة 
(Paris; Montchrestien,  Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou, André; 

Deuxième Edition, 1967), pp.89, 90.                                                                                   



  

 
- ٢٠٦  - 

  


support sociologiqueNation

 


les pouvoirs publics
 


l' élément central





 

 

 
 

 


 
 

◙ فؤاد العطـار . درأي في
 

◙حامد سلطان 



 

                                                
  .١٤٢ص، )١٩٦٨طبعة  ،دار النهضة العربية؛ القاهرة(؛ النظم السياسية فؤاد العطار. د: انظر ) ١( 
هضـة  دار الن، القاهرة( صلاح الدين عامر؛ القانون الدولي العام. د، عائشة راتب. د، حامد سلطان. د :انظر  ) ٢ (

 . ٣٤٩ص، )١٩٧٨الطبعة الأولى ، العربية
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◙علي صادق أبو هيف
 


 

 





 

 

 
 

 








 

 

 
 

 


 




                                                
 .٨٥، ص)١٩٩٧نشأة المعارف، طبعة م، الإسكندرية( علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام. د: انظر  ) ١ (

  .١٦ص، )١٩٨٥ الأولىطبعة ال، الاسكندرية(النظرية العامة للدولة مصطفى أبو زيد فهمي؛ . د: انظر  ) ٢( 
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  p.23, op.cit., he Theory of the State; TchliBlunts                                           .:انظر  ) ١( 
أكثر من مليار وثلاثمئة وأربعة وتسـعون   يقطنها إذفي العالم  اًهي الدولة الأكثر سكان جمهورية الصين الشعبية ) ٢( 

  .)٢٠٢٠ عامحسب إحصائية ( 1,394,015,977 مليون نسمة وتحديداً
The World Factbook 2020; prepared by the Central Intelligence Agency for the use of 
US Government officials (Washington D.C; US Government Printing Office, 2020 ).        

أكثـر    يقطنهاإذ ، من حيث عدد السكانفي العالم هي ثالث أكبر دولة  الأمريكية الولايات المتحدةجمهورية  ) ٣( 
  .)٢٠٢٠ عامحسب إحصائية ( 332,639,102 من ثلاثمئة واثنان وثلاثون مليون نسمة وتحديداً

حصلت  ،جنوب جزر مارشال الهادئ، جنوب المحيط هي جزيرة تقع فيRepublic of Nauru جمهورية ناورو ) ٤( 
 ٢١( حيث مسـاحة الأرض من ستقلة في العالم وتعد من أصغر الدول الم. ١٩٦٨ عام) عن استراليا(على استقلالها 

   ) .٢٠٢٠ عامحسب إحصائية ( أحد عشر ألف نسمة 11,000بلغ عدد سكاا إذ ، عدد السكانو) ٢كلم
بلـغ  . الفلبين شرق جنوب الهادي، المحيطشمال  في جزرمن  هي مجموعةRepublic of Palau جمهورية بالو ) ٥( 

  .) ٢٠٢٠حسب إحصائية عام (نسمة  685 ,21مة وتحديداً ألف نس عشرينعدد سكاا أكثر من 
Republic of جمهورية سان مارينو ) ٦(   San Marino أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دسـتورية في   يه

وهي دولة غـير  ، )بعد الفاتيكان وموناكو) (٢كلم ٦١(وهي ثالث أصغر دولة في أوربا من حيث المساحة  العالم،
 .ومحاطة بإيطاليا من كل الجهات جنوب أوروباتقع في ) لى البحر ولا يوجد ا أار أو بحيراتلا تطل ع(ساحلية 

  . )٢٠٢٠حسب إحصائية عام (نسمة  909 ,33نسمة  ألفأربعة وثلاثون حوالي بلغ عدد سكاا ي
  ر دولـة مـن   أصغ هي Vatican City State دولة مدينة الفاتيكانباسم  اًالمعروفة رسمي الفاتيكان مدينة ) ٧( 

عدد سـكاا  ويقارب  ،) ٢أقل من نصف كلم( كم مربع ٠,٤٤؛ تبلغ مساحة الفاتيكان حيث المساحة في العالم
   .اً العالم من حيث عدد السكان أيضبالتالي أصغر دولة في دوتع) ٢٠٢٠ عامحسب إحصائية ( ألف نسمة 1,000
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كليـة  ، دمشـق جامعـة  ، دمشق(النظم السياسية دستوري ودراسات في القانون ال، فيصل كلثوم. د: انظر  ) ١( 
 .١٨٣ص، )٢٠٠٥ـ٢٠٠٤طبعة ، الحقوق

 ذاتـه  رابطة قانونية وسياسية في الوقت بوصفها جوهر الجنسيةـ ١: يمتاز هذا التعريف بأنه يبرز على التوالي ) ٢( 
لاء والانتماء الروحي في حق الفرد رابطة ترتب الو بوصفها آثار الجنسيةـ ٣وهما الفرد والدولة  طرفي الجنسيةـ ٢

  .تجاه الدولة مقابل التزام الدولة بإسباغ حمايتها السياسية والدبلوماسية لمصلحة الفرد
مركـز  ، القاهرة( الجنسية ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، عبد المنعم زمزم. د: انظر 

  .١٣ص، )٢٠١٦ طبعة، جامعة القاهرة للطباعة والنشر
  .٢٢١ص، )١٩٩٢الطبعة الخامسة ، جامعة بغداد، بغداد(القانون الدولي العام ، عصام العطية. د: انظر ) ٣( 
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Minorités






                                                
  .١٩٦٩لعام  /٢٧٦/المرسوم التشريعي رقم  العربية السورية في الجمهورية الجنسية ينظم أحكام  ) ١( 
، مواطنـةً، فهـو   نن يواطواطَ: يقال ،واطَنصدر الم ،وهي اسم، طنِصفَةُ الْمواهي  العربية في اللغة اطَنةالمو ) ٢( 

نواططَنمأخوذة من والمواطنة ، مالإنسان ومحلهأي :  الو نطوزِلُ تقيم به، وهو ممفهومها من حيثالمواطنة و . المَن 
 أمـا  . » عليه انتماؤه إلى الوطنصفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها  «هي  السياسي
 الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هـي مصـدر الإشـباع   فهي ، من منظور نفسيالمواطنة 

  .للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية 
طن، لا تنحصر في الاشتقاق اللغوي، العلاقة بين المواطنة، والمواطن، والووتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن      

هـذه الأرض  ، معينة ويتخذها موطناً له" أرضاً " الفرد عندما يسكن ف، وإنما تمتد إلى الارتباط الوثيق في المضامين
فيتمتع بحقوقه وبمارس  ،وعندما يحظى هذا الفرد في ظل الوطن الذي يسكنه بحماية قانونية، الوطنيطلق عليها اسم 
الوطن الذي ينتمي إليه بين المواطن ووالعلاقة التي تقوم . المواطنهذا الفرد اسم يطلق على ، ل واجباتهحرياته ويتحم

وعندما يشعر المواطن الذي يتمتع بحقوق المواطنـة  ، Citizenship المواطنةهي ما يطلق عليها ) الحقوق والواجبات(
نه إ: ولهذا قيل. Patriotism بالوطنيةتنشأ حالة تعرف  عندئذ، من أجلهبالحب والولاء لوطنه والاستعداد للتضحية 

  .ة بدون مواطن، ولا مواطن بدون ولاء للوطن، وتفاعل إيجابي مع قضاياه، وانخراط حقيقي في شؤونهن مواطلا
، مجلة المحـامون ، دمشق( المفهوم الدستوري للمواطنة ودورها في بناء الدولة، حسن البحري. د:  انظر في التفاصيل

  ).٥١ـ  ٣٠ص، ٨٣: السنة، ٢٠١٨نيسان لعام ، آذار، شباط، كانون الثاني، ٤، ٣، ٢، ١: لأعدادا
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La Nation
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  .١٤٥ص، مرجع سابق ،؛ النظم السياسيةفؤاد العطار. د: انظر ) ١( 
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vouloir vivre en commun 


 









 

 
 










                                                
دراسـة  "المعاصـرة   النظم السياسـية النظرية العامة للقانون الدستوري و؛ محمد عبد العال السناري. د: انظر ) ١( 

  .٣٥١، ٣٥٠ص، )بلا تاريخ نشر، مطبعة الإسراء، القاهرة( "مقارنة
 عـدة  في أوروبا، وساعدت الثورة الفرنسية على نشـوء دول  كان سائداً مبدأ القومياتوجدير بالذكر أن  ) ٢( 

ربع كبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا على أساس هذا المبدأ الذي شاع بعد إعلان الرئيس ولسون النقاط الأ
، وبظهور هيئة ) الحقيقة الأولى في القانون الدولي( عدتهالأمر الذي أوجد المدرسة الإيطالية التي  ١٩١٨عشرة سنة 

هيئة تحكيم مؤتمر  وعدته.  مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ـب) مبدأ القوميات(الأمم المتحدة عرف هذا المبدأ 
  .من قواعد القانون الدولي  السلام في يوغسلافيا بمثابة قاعدة آمرة

الطبعـة  ، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض( القانون الدولي العام؛ سعود بن خلف النويميس ،أبو عبد الملك: انظر 
  .١٥٣ص، )٢٠١٤الأولى 
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  .١٤٧، ١٤٦ص، مرجع سابق، ؛ النظم السياسيةفؤاد العطار. د: انظر ) ١( 
  .١٤٧، ١٤٦ص، مرجع سابق، ياسية؛ النظم السفؤاد العطار. د: انظر ) ٢( 
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متعـدد  شعب الاتحاد الروسي  «: على أن  ١٩٩٣الاتحاد الروسي الصادر في سنة من دستور / ٣/تنص المادة  ) ١( 
  .»هو صاحب السيادة ومصدر السلطة الوحيد في البلاد  القوميات

أربـع لغـات   ( واللغاتوالأديان ثقافات الوهو ما يفسر لنا ظاهرة تعدد ، سويسرا أمة متعددة القومياتتعد  ) ٢( 
   .في هذه الدولة )رسمية معترف ا في الدستور الاتحادي

  .٢١١ص، )٢٠٢٠، الطبعة الثالثة، بلا دار نشر، دمشق(النظم السياسية المقارنة ، حسن البحري. د: انظر 
متعددة ليفيا دولة اجتماعية موحدة بو «: على أن  ٢٠٠٩تنص المادة الأولى من دستور بوليفيا الصادر في سنة  ) ٣( 

  . »... ومتعددة الثقافات ، ديمقراطية لا مركزية، ذات سيادة، مستقلة، حرة، ذات قانون مجتمعي القوميات
والأديـان   متعدد القومياتالعراق بلد « : على أن  ٢٠٠٥من دستور العراق الصادر في سنة / ٣/تنص المادة  ) ٤( 

 .»وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها وجزء من العالم الإسلامي  والمذاهب، وهو عضو مؤسس
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منـذ  في سورية المقيمين  العرب اللاجئين الفلسطينيين

١٩٤٨عام  
 

 
                                                

" دراسـة تحليليـة مقارنـة   "الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية  ،حسن البحري. د: انظر  ) ١( 
 . ٥٦ـ٤٤ص، )٢٠٢٠الطبعة الثالثة ، بلا ناشر، دمشق(
، والمسجلين في الهيئة العامة ١٩٤٨منذ عام في سورية المقيمين لاجئين الفلسطينيين تعداد الالإشارة إلى أن تجدر  ) ٢( 

هـو             ٢٩/١٢/٢٠١٩حتى تاريخ السورية والعمل ون الاجتماعية ؤللاجئين الفلسطينيين العرب، التابعة لوزارة الش
  y/ar/statistics.htmlhttp://www.gapar.s :الرابط الآتي : انظر  . اًفلسطيني ئاًلاج /٥٥١٠٧٧ /
 "تحليل النظام الدسـتوري المصـري  "النظم السياسية والقانون الدستوري ؛ عبد العزيز شيحا إبراهيم. د: انظر  ) ٢( 
  .١٣٦ص، ) ٢٠٠٠طبعة سنة ، الإسكندرية؛ منشأة المعارف(
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Alaska 

                                                
  .٢٢٦ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام، عصام العطية. د: انظر ) ١( 
وهي ، ولاية تقع في منتصف قارة أمريكيا الشمالية ٤٨  [ولايـة/ ٥٠/ الأمريكية لة الولايات المتحدةتضم دو ) ٢( 

الواقعة في أقصى شمال غرب  Alaska آلاسكاولاية + ولايات متصلة بعضها ببعض جغرافياً وذات حدود مشتركة 
ومقاطعة واحدة ، ]صف المحيط الهادئ الواقعة في منت Hawaiian islandsهاواي  رولاية جز+ أمريكيا الشمالية 

  . التي يقع فيها مقر العاصمة الاتحادية واشنطن دي سي كولومبياهي مقاطعة 
  .١٥٠ص، مرجع سابق، النظم السياسية المقارنة، حسن البحري. د: انظر 
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.٤٢٠ص، مرجع سابق، ؛ القانون الدولي العاموآخرون حامد سلطان. د: انظر  ) ١(  
المقصود ) ٢٢/٣/٢٠٠٤تاريخ  ٦القانون رقم (ادة الثانية من قانون الطيران المدني في سورية بينت الم ) ٢( 

  ) .الذي يعلوها واال الجويالملاصقة لها  الإقليمية والمياه الأرضيةالمساحات : (بأنه ) إقليم الدولة(بتعبير 
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اا العرب؛ بسبب وجود ثروات طبيعيـة أو  لا تكاد تخلو دولة عربية من نزاعات على الحدود بينها وبين جير ) ١( 

التي دخلت في نزاعات حدودية مـع جيراـا    ولعل أكثر الدول. النقاطمواقع استراتيجية بين هذه الدولة في تلك 
   ،)( السعوديةكانت 

  . دون حل حتى يومنا هذامن التراعات، فيما بقيت بعض تلك التراعات قائمة  التي حسمت بعض
، عنصر الإقليم المائي لا يوجد إلا حيث يكون للإقليم البري شواطئ تمتد على البحارتجدر الإشارة إلى أن  ) ٢( 
ومن ثم يتكـون إقلـيم   ، تقع سواحلها الوحيدة على البحار المغلقةبعض الدول تكون محاطة باليابسة بالكامل أو ف

 الـدول غـير السـاحلية   ومن أمثلة . الذي يعلوهااال الجوي و المساحات الأرضية، الدولة من عنصرين فقط
Landlocked State :ر، وأفغانستان، وسويسرا، الفاتيكانوجنوب السودان، وصربيا، ورواندا، ونيبال، وا...  
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( مايكافي جا تم التوقيع ١٩٨٢ /١٢/ ١٠بتاريخ  ) ١( 
 (  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارعلى )CNUDM .( في ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ

غرقت صياغته ، وقد است"دستور للمحيطات"تفاقية صكاً تاريخياً يمكن وصفه بأنه هذه الاتشكل و .١٩٩٤ /١٦/١١
تنص و.وتوفر الاتفاقية الأساس القانوني الدولي لحماية واستخدام الموارد الحية وغير الحية في محيطات العالم. عاماً ١٤

  .ي الجرف القارو قتصادية الحصريةالمنطقة الاو المياه الإقليميةكالتي ظهرت في القانون العرفي على عدد من المفاهيم 
) ٢٠١٨لعام / ٣٥/ون رقم المعدل بموجب القان( ٢٠٠٣لعام / ٢٨/قانون البحار رقم من  يةالمادة الثاننصت  ) ٢( 

 : يأتيتشمل المياه الداخلية للجمهورية العربية السورية ما على أن 
  .أ ـ مياه الخلجان الواقعة على طول ساحل الجمهورية العربية السورية 

لا يبعد أكثـر   ]  [ب ـ أي ضحضاح  
  .من اثني عشر ميلاً عن اليابسة أو عن أي جزرة عربية سورية 

  .ج ـ المياه الواقعة بين اليابسة وأي جزرة عربية سورية لا تبعد عن اليابسة أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً 
  . ة التي لا تبعد إحداها عن الأخرى أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياًد ـ المياه التي بين الجزر العربية السوري

  .هـ ـ المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي 
  .)خلال الممرات المحددة لذلك حصراً لدخول إلى المياه الداخلية من يتم ا(على أن قانون من ال المادة الثالثةوتنص    

  . ١٩٨٢لعام  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارالمادة الثانية من  انظر ) ٣ (
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  . ١٩٨٢لعام  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارة من المادة الثالث انظر ) ١( 
 اثنا عشر مـيلاً / ١٢/ومن ثم فإن ، ألف وثمانمائة واثنان وخمسون متراً / متراً ١٨٥٢ / يساوي الميل البحري ) ٢( 

  . )٢٢,٢٢٤=  ١٨٥٢×  ١٢(  كيلو متر ٢٢بحرياً تعادل ما يزيد عن 
    .في سورية  ٢٠٠٣لعام  /٢٨/قانون البحار رقم من المادة الأولى من / ط/للفقرة  :انظر 

  ).٢٠١٨لعام / ٣٥/المعدل بموجب القانون رقم ( ٢٠٠٣لعام / ٢٨/قانون البحار رقم من / ٥/انظر المادة  ) ٣( 
الملاحـة   «: بأنه  بالمرور البريءالمقصود  ٢٠٠٣لعام / ٢٨/بينت المادة السادسة من قانون البحار رقم قد و      

عبر البحر الإقليمي التي لا دد سلم وأمن الجمهورية العربية السورية والنظام فيها والتي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعد 
السلطات السورية المختصة الحق في أن تتخـذ الإجـراءات   / ١٣/و/ ١٢/وقد أعطت المادتان  .» القانون الدولي

 توقف ممارسة حق المرور البريءوكذلك الحق في أن . لمنع أي مرور لا يكون بريئاًالضرورية في البحر الإقليمي 
  .بقاً وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وذلك ضمن مساحات تحددها السلطات في البحر الإقليمي ويعلن عن ذلك مس
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ق في الدولـة  تطب «: على أن ) (من قانون الطيران المدني في سورية / ٦/تنص المادة  ) ١( 

أحكام اتفاقية شيكاعو المصدقة قانوناً كما تطبق ملاحق الاتفاقية وتعديلاا والإضافات عليها باستثناء ما اعترضت 
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على اال الجوي  «: من هذا القانون على أن  /٧/؛ كما تنص المادة »عليه الدولة 

  .»الذي يعلو إقليمها 
فينـادي  ، وجوب مراعاة أمن الدولة، الأول: متناقضان تقديران على إقليمها الجويالدولة سيادة يتنازع أمر  ) ٢( 

وينادي بإطلاق حرية الملاحة الجوية ، صلحة العامة للبشريةفيراعي الم، الثانيأما . على إقليمها الجويبإطلاق سيادا 
، إقليمها الجوييعترف لكل دولة بالسيادة على  وسط رأيفقد ساد في القانون الدولي ، وعلى كل. وارتياد الفضاء

مية الحديثة ومع هذا فإن التطورات العل. بغير استئذان الدولةفلا يجوز انتهاكه لا بالطائرات ولا بالأقمار الصناعية 
والإمكانات الهائلة التي تملكها الدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية قد هددت بقوة حرمة الأقـاليم  

فكلنا نعرف أن أقمار التجسس التي تطلقها الـدول الكـبرى تتجسـس    . الجوية للدول الصغرى في وقتنا الراهن
امن فة التي تمر فوقها هذه الأقمار وتسجل كل ما يحدث على أقاليم الدول المستضعولم تفكر واحدة ، دون استئذا

  . منها حتى في الاحتجاج
 ـ٣٤٤ص، مرجـع سـابق  ، علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام. د: انظر ، لمزيد من التفاصيل        ؛ ٣٤٧ـ

  .٦١٥ـ  ٦٠٥ص، مرجع سابق ،صلاح الدين عامر؛ القانون الدولي العام. د، عائشة راتب. د، حامد سلطان. د
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Convention on International Civil Aviation 
Chicago Convention International Air 

Transport Agreement
ICAOInternational Civil Aviation Organization

   
 

 
 


 





 

 








 
                                                

نعمان . د؛ ٣٣، ٣٢ص ،)١٩٩٤طبعة ، القاهرة؛ دار النهضة العربية(ثروت بدوي؛ النظم السياسية . د: انظر  ) ١( 
السـابعة  الطبعة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان( والقانون الدستوري في النظم السياسية الوسيطأحمد الخطيب؛ 

  . ٢٦، ٢٥ص، ) ٢٠١١ سنة
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؛ بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة الصادرة عن هيئة الموسـوعة  السلطة، حسن البحري. د: انظر  ) ١ (
 .١٤٥ص، )٢٠١٠دمشق؛ الطبعة الأولى ( عالد الراب، العربية التابعة لرئاسة الجمهورية السورية
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وإذا ،  L'institution" مؤسسـة "ح مشتق من اصـطلا " تأسيس السلطة"ن اصطلاح أتجدر الإشارة هنا إلى )  ١( 
أي تنظيم اجتماعي هدفه الدفاع عن فكرة معينة وضمان ، » تنظيم في خدمة فكرة« كانت المؤسسة تعرف بأا 

؛ "مؤسسـة المؤسسـات  "فإنه يصدق وصف الدولة بأا ، »استمرارها مستقلة عن شخصية منشئها أو منشئيها 
أشخاص الحكام الذين لم يعودوا يملكون أي تنتقل من ، فيها تتأسس السلطة ،ة المؤسسةفالدولة هي السلطة السياسي

يصدق وصف الدولـة  لذلك . إلى الدولة التي تصبح من الآن فصاعداً الممتلك الوحيد للسلطة، منها سوى الممارسة
  . « L'état, « l'institution des institutions مؤسسة المؤسساتبأا 
، سعاد الشرقاوي؛ النظم السياسية في العالم المعاصر. ؛ د٢٨ـ ٢٥ص ،مرجع سابق، وردو؛ الدولةجورج ب :انظر 

    .٢٥،٢٦ص، مرجع سابق، ثروت بدوي؛ النظم السياسية. د ؛ ١٢٠ـ١١٤ص، مرجع سابق
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السياسية  النظم، سليمان الطماوي. د؛ ٥٤ص، مرجع سابق، النظم السياسية، ثروت بدوي. د: انظر في ذلك  ) ١( 

مرجـع   ،؛ النظم السياسـية فؤاد العطار. د ؛٢٣، ٢٢ص، )١٩٨٨، دار الفكر العربي، القاهرة( والقانون الدستوري
طبعة ، دار الفكر العربي، القاهرة" (الدولة والحكومة"النظم السياسية ، محمد كامل ليلة. ؛ د١٥٩، ١٥٨ص، سابق
  . وما بعدها ٣٨ص، )١٩٧١سنة 
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Le Pouvoir Politique





  






 


Le Souveraineté






 

 
Imperium




                                                
المؤسسـة العربيـة   ، بـيروت ( "الجزء الثالـث "موسوعة السياسة ، د الوهاب الكيالي وآخرونعب. د: انظر  ) ١( 

 .٢١٥ص، )ون تاريخد ،للدراسات والنشر
 .١٤٥ص، مرجع سابق، ٤مجلد ، الموسوعة القانونية المتخصصة؛ السلطة، حسن البحري. د: انظر  ) ٢( 
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Jean Bodin
 







The image of 

God



 All power is 

conveyed to him and vested in him



 








 

                                                
 Martin"مارتن لوثر"وطنه بسبب الانقلاب الذي قام به جانباً من الصراع الديني الذي ساد  "بودان"عاصر  ) ١( 

Luther جون كالفن"و" John Calvin ب على ذلك صراعات . في النصف الأول من القرن السادس عشروترت
وحروب داخلية في فرنسا مزقت أواصر الوحدة الوطنية التي كان يفضلها بودان ولاسيما إن كانـت مصـحوبة   

  .التي يجب أن تتركَّز في يد الملك دون سواه، وضع بودان نظريته في السيادةفي سبيل تحقيق ذلك و. بالتسامح الديني
 .١٤٦ص، مرجع سابق، ٤مجلد ، الموسوعة القانونية المتخصصة؛ السلطة، حسن البحري. د: انظر 

 .١٤٦ص ،مرجع سابق، ٤مجلد ، الموسوعة القانونية المتخصصة؛ السلطة، حسن البحري. د: انظر  ) ٢( 
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،   L'État, c'est moiلمصـطلح   هي الترجمة العربية الأكثر شـيوعاً  » الدولة أنا، وأنا الدولة «إن مقولة  ) ١ (

، الذي حكـم فرنسـا   "الملك الشمس"ـ لملك الفرنسي لويس الرابع عشر الملقب بإلى اوهي دالة سياسية منسوبة 
ثم طلقة، المَلَكية المقولة بين مفهوم الملك والدولة في إطار م، تربط هذه الم١٧١٥ -١٦٦١ عامي بينما  عاماً /٥٤/

 .للاستبداد السياسي تحولت مثالاً
لتحقيق التعادل بين نظامين رأت أن الأخذ بأي منهما دون الآخر إنما  أخذت الثورة الفرنسية بمبدأ سيادة الأمة)  ٢( 

فإذا كان رجال الثورة قد أرادوا . ية المطلقة والديمقراطية التامةالمَلَك: ، وهذان النظامان هما إليهايمثل خطورة بالنسبة 
إلا أم في الوقت نفسه قد خشوا ما يترتب على الديمقراطية التامـة  ، التخلص من الخلط بين الدولة وشخص الملك

لمصالحهم، وذهبـوا   فسعوا إلى احتواء الإرادة الشعبية بما يحقق الحماية، من آثار على أوضاعهم الطبقية) أو البحتة(
ووجدوا هدفهم في جعـل السـيادة   . إلى أن الديمقراطية ليست هي حكومة كل  الشعب، ولكنها حكومة الأفضل

للأمة، فالأمة إذ تتجسد في شخصية قانونية متميزة عن أفراد الشعب، فإا تكون مركزاً للسيادة التي يتجرد منـها  
رية سيادة الأمة وسيلة لتحقيق البورجوازية الناشئة مـع الثـورة   وعلى ذلك كانت نظ. الأفراد بصفتهم الشخصية

  .إلى جانب حيازا للسلطة الاقتصادية ، أو على الأقل في السيطرة عليهاالفرنسية لرغبتها في حيازة السلطة السياسية
مكتبـة  ، رةالقاه(السيد صبري . مراجعة د، ترجمة أحمد حسيب عباس، دساتير فرنسا، موريس دوفرجيه. د: انظر 
  .٤٢، ٤١، ص، )١٩٥٩طبعة ، الآداب
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 )١ ( سيادة الشعب أو السيادة الشعبية ظرية نلالسيادة وفقاً  تعدThéorie de la souveraineté du peuple   ًملكـا

ولكنها تختلف عنـها  ، )نظرية سيادة الأمة(وبذلك تتفق النظرية من هذه الناحية مع سابقتها ، موع أفراد الشعب
ـ كما تذهبِ إلى ذلك نظرية  وحدة مجردة مستقلة عن الأفراد المكونين له إذ لا تعده، النظر إلى اموع ثمن حي

وتخصه بالسيادة دون غيره ـ وإنما تنظر إلى الأفراد ذام وتجعل السيادة   La souveraineté nationaleسيادة الأمة 
وفقاً (فبدلاً من أن تكون السيادة وحدة لا تقبل التجزئة  ،شركة بينهم بحيث يكون لكل فرد جزء من هذه السيادة

  ).إلى أجزاء متساوية(تصبح السيادة مجزأة مقسمة بحسب عدد أفراد الجماعة ) لنظرية سيادة الأمة
فإن ذلك يجعل النتـائج  ، إذا كان جوهر نظرية السيادة الشعبية يكمن في تجزئة السيادة بين جميع أفراد الشعبو    
فإذا كانت هذه الأخيرة تتناسـب مـع نظـام    : تبة على هذه النظرية تختلف تماماً عن نتائج نظرية سيادة الأمة المتر

على  تتفق مع نظامي الديمقراطية المباشرة والديمقراطية شبه المباشرةفإن نظرية سيادة الشعب ، الديمقراطية النيابية
نظرية سيادة الأمة يعد وظيفةً يؤديها المواطن نتيجة لانتمائه إلى إذا كان الانتخاب في ظل ، ومن جهة ثانية. السواء

كما يجوز للمشرع أن يضـع  ، الانتخاب أمراً إجبارياً لا اختيارياًالأمر الذي يجعل ممارسة ، الأمة صاحبة السيادة
فـإن  ، ع المقيدالاقترامما يؤدي إلى الأخذ بنظام ، بعض الضوابط والشروط التي تجعله قاصراً على فئة دون أخرى

الأمر الذي يجعـل ممارسـة   ، يتمتع به جميع أفراد الشعب، الانتخاب في ظل نظرية سيادة الشعب يعد حقاً شخصياً
كما لا يجوز للمشرع تقييد حق الانتخاب بشروط معينة تجعله قاصراً على ، أمراً اختيارياً لا إجبارياً الانتخابحق 

 . الاقتراع العام بنظام مما يؤدي إلى الأخذ ، فئة دون أخرى
، وتحرره عن إرادة ناخبيه استقلال النائب في البرلمانإذا كانت نظرية سيادة الأمة تؤدي إلى ، ومن جهة ثالثة     

وبالتالي فليس لناخبي النائب فـرض إرادـم   ، )دائرته الانتخابية(لأنه يمثل الأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على ناخبيه 
والتزامه باتبـاع  ، ممثلاً لهم بوصفه خضوع النائب لإرادة ناخبيهفإن نظرية سيادة الشعب تؤدي إلى  ،عليه أو عزله

  .وإلاَّ جاز عزله كما يعزِل الموكِّل وكيله إذا لم ترق له تصرفاته في شؤونه ، تعليمام
 General will لإرادة العامـة القانون على أنه تعبير عن اإذا كانت نظرية سيادة الأمة تنظر إلى ، وأخيراً     
تعبير لإرادة الأغلبية فإن نظرية سيادة الشعب تنظر إلى القانون على أنه ، وليس مجرد تعبير عن إرادة النواب، للأمة

  .بحيث يتعين على الأقلية الإذعان لرأي الأغلبية  الممثَّلَة في هيئة الناخبين
 ).في الهامش( ١٦١ص، )٢٠١٣الثانية  طبعةال ،بلا ناشر، مشقد( القانون الدستوري، حسن البحري. د: انظر 
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 .٩٢ص، مرجع سابق، علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام. د: انظر  ) ١ (
الطبعة الأولى ، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض(الوسيط في القانون الدولي العام ، نصر محمدمحمد . د: انظر  ) ٢ (

 .٢٧٩ص ،)٢٠١٢
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  .١٠٩ص، مرجع سابق، علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام. د:  انظر)  ٢( 
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L’État SimpleL’État unitaire


                                                
  . ٣١٦ـ ٣١١ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام، عصام العطية. د:  في التفاصيل انظر)  ١( 
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  .١٦٤ص، مرجع سابق، ؛ النظم السياسيةفؤاد العطار. د: ر انظ ) ١( 
، )٢٠٠٢طبعة ، دمشق؛ مطبعة المحبة( قانون الدستوري والنظم السياسية مبادئ ال، دلّهسليمان سام . د: ر انظ ) ٢( 
  . ١٧٨، ١٧٧ص
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L’État composé


 


 
 


 

                                                
ولا شأن ، يقتصر توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة الإدارية(تعد اللامركزية الإدارية أسلوباً للتنظيم الإداري  ) ١( 

 لتي تأخذ بالمركزية السياسية تأخذ في الوقـت من الدول ا اًكثيرولذلك فإن ، السياسية في الدولةلها بالحكم وبالسلطة 
على خلاف اللامركزية السياسية التي تعد أسلوباً للتنظيم ) بالنظام الإداري اللامركزي كما هو الشأن في سورية نفسه

تقسـيم وتوزيـع   يتم  إذ، كالولايات المتحدة الأمريكية الفيدراليةوبشكل خاص في الدول  ،الدستوري في الدولة
  .والحكومات المحلية للولايات التي يتكون منها الاتحاد) الحكومة الاتحادية(بين الحكومة المركزية  السلطة
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  .٢٩٢، ٢٩١ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام، عصام العطية. د: انظر ) ١( 
 ،اد العطـار فؤ. د؛ ٢٨٧، ٢٨٦ص، مرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العام، نصر محمدمحمد . د: انظر )  ٢( 

  .١٦٧ص، مرجع سابق، النظم السياسية
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 sÉtat’d La confederation :








La Congrés  La DiéteL’Assemblée
 






                                                
  .٢٩٢ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام، عصام العطية. د: انظر ) ١( 
علي صـادق  . د؛ ٢٨٩، ٢٨٨ص، مرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العام، نصر محمدمحمد . د: انظر )  ٢( 

  .٩٧، ٩٦ص، مرجع سابق، أبو هيف، القانون الدولي العام
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  . ١٦٨ص، مرجع سابق، ؛ النظم السياسيةفؤاد العطار. د: انظر )  ١( 
  .٢٩٣ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام، عصام العطية. د: انظر ) ٢( 
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La Confédération des États-Unis d'Amérique 



La confédération suisse


 

 




  
  

Le fédéralisme  
 

L’État  fédéral


                                                
 ;LGDJ, 35e Paris: ( Droit constitutionnelHamon, Francis; Troper, Michel:انظـر  ) ١( 

édition 2015), p.81.                                                                                                                
في الشرق الأوسط  دولة عربية تقع/ ٢٢/تضم و ،١٩٤٥آذار  ١٢في هي منظمة أنشئت جامعة الدول العربية  ) ٢( 
بالسيادة خارجيـاً   تتمتعلأعضاء في الجامعة والدول العربية ا. مقرها الدائم في القاهرة عاصمة مصر. أفريقياشمال و

سيادا، إضافة عة بصون استقلال الدول العربية ومن الميثاق حددت الهدف من قيام الجام/ ٢/وداخلياً، بل إن المادة 
مـن   ٧و  ٥المـادتين  (الأمنيـة  الجامعة في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوثيق العلاقات بين دول إلى 

فلا يوجد على رأسها حكومة . شخصاً دولياً دإن كانت تعدول العربية، ليست دولة جديدة، وفجامعة ال). الميثاق
إلى مؤتمر القمة، ومجلس الجامعة، والأمانة العامة للجامعة، إضـافةً  : على رأس هذه الهيئات. وإنما مجرد هيئات تنسيق
 .التابعة للجامعة بعض الهيئات المتخصصة

لس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل علـى الخلـيج   مج ) ٣( 
 ١٩٨١مـايو   ٢٥تأسـس الـس في   . يتالعربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكو

اسي لس التعاون اهداف الـس في  حدد النظام الأسوقد. بالاجتماع المنعقد في الرياض المملكة العربية السعودية
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدا، وتوثيق الـروابط بـين   

   ... شعوا، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات،
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Le fédéralisme par agrégation ou par assosciation







 

ralisme par ségrégation ou par dissociationédéLe f



                                                

بيل ، القاهرة(فاروق شلبي؛ المدخل في علم السياسة والفكر السياسي . د و محمد اء الدين الغمري .د: ر انظ ) ١( 
  .١٥١ص، )١٩٩٧طبعة سنة ، برنت للطباعة

  .١٢٨ص، مرجع سابق، محمد كامل ليلة، النظم السياسية. د: ر انظ ) ٢( 
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  . ١٩٠ص، مرجع سابق، اسيةوالنظم السي مبادئ القانون الدستوريكمال الغالي؛ . د: انظر  ) ١( 
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المبحث الثاني (راجع ما سبق ذكره في القسم الأول ، بخصوص مفهوم الثورة والانقلاب ومعايير التمييز بينهما ) ١( 
  .وما بعدها  ١٤٦ص، من هذا المؤلف) من الفصل الرابع
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  . ١٩٢، ١٩١ص، مرجع سابق، ..مبادئ القانون الدستوري كمال الغالي؛ . د: انظر  ) ٢( 
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  . ١٩٣ص، مرجع سابق، ..مبادئ القانون الدستوري كمال الغالي؛ . د: انظر  ) ١( 
وذلك عنـدما  ، تجدر الإشارة إلى أن أول من ابتدع هذه الطريقة في الدولة الإسلامية هو معاوية بن أبي سفيان ) ٢( 

ماله بالأمصار أن يمهدوا السـبيل  وأوصى إلى ع، فاستعمل المكر والدهاء، أراد أن يضمن منصب الخليفة لابنه يزيد
ودعا الوفود للتحـدث  ، بأن ذهب بنفسه إلى المدينة لأخذ البيعة له، وتمَّ له ما أراد، لأخذ البيعة لابنه يزيد في حياته
فهـذا ـ   ، أمير المؤمنين هذا ـ أشار إلى معاوية ـ فإنْ هلك  : فتقدم خطيبه فقال ، في اجتماع عقده لأخذ البيعة

وهكذا أكره معاوية ، فقال معاوية اجلس فأنت سيد الخطباء، ابنه يزيد ـ فمن أبى فهذا وأشار إلى سيفه  وأشار إلى
وهكذا كانت الوراثة كطريقة من طرق إسناد الحكم أكبر طعنة في صـدر الدولـة   . المسلمين على مبايعة ابنه يزيد

إذ تحولت الخلافة إلى ملـك  .  اختيار حكَّامهاومصادرة لحق الأمة الإسلامية في، الإسلامية ونظام الحكم الإسلامي
دون حاجـة إلى  مـن  وراثي فكان كل خليفة يعهد بالمنصب قبل وفاته إلى ولَده الأكبر أو من يختاره مـن أولاده  

فقد عهد سليمان بـن عبـد   . إلا أن من اتقى االله من الخلفاء لم يقبل هذه الوسيلة من وسائل إسناد الحكم. مبايعته
ولما قرأ الأخير كتاب العهد على الناس بعد وفاة سليمان بن عبـد الملـك   ، بالخلافة إلى عمر بن عبد العزيز، الملك

، يأيها الناس إني قد ابتليت ذا الأمر من غير رأي مني ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين «: صعد إلى المنبر وقال
، إذ إن هذه الوسيلة تتعارض مع رضاء المحكـومين .  »لأنفسكم فاختاروا ، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي

  .وتنطوي على إكراه وجبر للمسلمين على تسليم قيادة أمورهم الدينية والدنيوية لمن لم يختاروه
  

الطبعـة الأولى  ، عـالم الكتـب  ، القـاهرة (الدولة ونظام الحكم في الإسلام ، حسن السيد بسيوني: انظر في ذلك 
دار الفكـر  ، القـاهرة (نظام الحكم في الإسلام مقارناً بالنظم المعاصرة ، محمود حلمي. ؛ د٦٧، ٦٦ص، )١٩٨٥
  . ٧٦ص، )١٩٨١طبعة سنة ، العربي
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  .٣٣٨ص، مرجع سابق ،دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية، فيصل كلثوم. د: انظر  ) ١( 
  . ١٩٣ص، مرجع سابق، ..مبادئ القانون الدستوري كمال الغالي؛ . د: انظر  ) ٢( 
  : انظر في ذلك  ) ٣( 
  ؛ ٢٨٧ص، مرجع سابق، النظم السياسية، ثروت بدوي. د
  ؛ ٤٢٨ص، )١٩٧٣طبعة سنة ، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة(نظرية الدولة ، طعيمة الجرف. د
، مكتبـة السـنهوري  ، بغداد(وتطور النظام السياسي في العراق  مبادئ القانون الدستوري، حميد حنون خالد. د

   .٤٧ص ،)٢٠١٣الطبعة الأولى سنة 
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فكَّر في أمر خلافته، وخشي إن هو تـوفِّي   هوشعر بدنو أجل رضي االله عنه الصديقأبو بكرٍ الخليفة عندما مرض )  ١( 

وا هـذه  ولم يعهد بالخلافة إلى أحد أن يتجدد الخلاف بين المسلمين كما حدث في سقيفة بني ساعدة، ولئن اختلف
ة فيكون اختلافهم أشدى إلى الفتنةخطراً المرا إذا استخلف وجمع كلمة المسلمين على من يسـتخلفه  . ، وربما أدأم

  . ارللأخط اًأن يحتاط لهذا الأمر تلافيفقد يتقي ما يخشى، ويكفل لسياسة الفتوح الاستمرارية والنجاح، فرأى 
أدرك بخبرته وتجربته أنَّ عبء الخلافة الثقيل لا يستطيع أن و، أصحابه ومواقفهم راح أبو بكر يستعرض سيرف      

وراح أبو بكـرٍ  .  لى غيره بفعل مرونته السياسيةرضي االله عنه، ففضله عبن الخطاب يتحمله شخص سوى عمر 
وبعد أن اطمـأنَّ إلى ضـمان   . يستشير كبار الصحابة من أهل الحلِّ والعقد ـ  بعد أن قرر اختيار عمر لخلافتهـ 

بِسمِ اللَّه الرحمنِ : اكْتب: فَقَالَرضي االله عنه وأملى عليه أمر الاستخلاف عثْمانَ بن عفَّانَ موافقة المسلمين، دعا 
ي آخافَةَ فأَبِي قُح نكْرِ بو بأَب هِدا عذَا ميمِ، هحارِجالرا خينبِالد هدهاًرِ ع دهلِ عأَو دنعا، وهنـلاً ماخد ةربِالْآخ ه 

 ،بالْكَاذ قدصيو ،الْفَاجِر نوقيو ،رالْكَاف نمؤثُ ييا، حيهطَّـابِ   فالْخ ـنب رمي عدعب كُملَيع لَفْتختي اسإِن
، فَإِنْ عدلَ فَذَلك ظَني بِه وعلْمي فيه،  اًنفْسِي وإِياكُم خيره ورسولَه ودينه و، وإِني لَم آلُ اللَّ فَاسمعوا لَه وأَطيعوا

 ـ منقَلَـبٍ   ذين ظَلَمـوا أَي وإِنْ بدلَ فَلكُلِّ امرِئٍ ما اكْتسب من الْإِثْمِ، والْخير أَردت، ولَا أَعلَم الْغيب، سيعلَم الَّ
همتابِ فَختبِالْك رأَم ثُم ،ةُ اللَّهمحرو كُملَيع لَامالسونَ، وبقَلنهكذا أضاف أبو بكرٍ رضي االله عنه إلى معجـم  و. ي

، وهو شكلٌ من أشكال الترشيح أو البيعـة  الاستخلاف أو العهدهو  اًجديد الفكر السياسي الإسلامي مصطلحاً
ة أو البيعة الكبرى بعد ذلك، وقد تحقَّقت في المسجدالخاصمن البيعة العام دة أو البيعة الصغرى، ولا ب.  

  

  .وما بعدها  ٢٥٣ص، دار الفكر، الد الثاني، الكامل في التاريخ، ابن الأثير الجزري: انظر في التفاصيل 
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مـن  : قَـالَ ! يا أَمير الْمؤمنِين، لَوِ اسـتخلَفْت : ما طُعن قيلَ لَهأَنَّ عمر بن الْخطَّاب لَورد في تاريخ الطبري  ) ١( 

ي قُلْتبأَلَنِي رفَإِنْ س ،هلَفْتختا اسياحِ حرالْج نةَ بديبو عكَانَ أَب ؟ لَوفلختقُولُ: أَسي كبِين تعمس :»  هذه ينأَم هإِن
 سـالما  إِنَّ « :سمعت نبِيك يقُولُ: ، ولَو كَانَ سالم مولَى أَبِي حذَيفَةَ حيا استخلَفْته، فَإِنْ سأَلَنِي ربي قُلْت» مةُالأُ

لَّهل بالْح يددلٌ، » شجر فَ: فَقَالَ لَه ،رمع نب اللَّه دب؟ عهلَيع لُّكذَا،: قَالَأَدبِه اللَّه تدا أَرم اللَّهو ،اللَّه لَكقَات 
كحيو! هأَترطَلاقِ ام نع زجلا عجر فلختأَس فوا، فَقَالُوا.....  !كَياحر وا ثُمجرفَخ :   لَـو ،نِينمـؤالْم يرا أَمي

 أَمركُم، هو أَحـراكُم أَنْ يحملَكُـم   مقَالَتي لَكُم أَنْ أَنظُر فَأُولِّي رجلاً عت بعدقَد كُنت أَجم: فَقَالَ! عهِدت عهدا
قلَى الْحع- يلإِلَى ع ارأَشو- و ةكُلَّ غَض فقْطلَ يعا، فَجهسغَر ةً قَدنلَ جخلا دجر تأَيةٌ، فَرينِي غَشقَتهرو ةانِعي

علَيكُم هؤلاء  أَتحملَها حيا وميتا، فَيضمه إِلَيه ويصيره تحته، فَعلمت أَنَّ اللَّه غَالب أَمره، ومتوف عمر، فَما أُرِيد أَنْ
سعيد بن زيد بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ منهم، » الْجنة إِنهم من أَهلِ«: الرهط الذين قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

علي وعثْمانُ ابنا عبد مناف، وعبد الرحمن وسعد خالا رسول االله صـلى االله عليـه   : ولَست مدخلَه، ولَكنِ الستةُ
سلم وابن عمته، وطَلْحةُ الْخيرِ بن عبيد اللَّه، فَلْيختاروا وسلم، والزبير بن العوام حوارى رسول االله صلى االله عليه و

  ... نوا مؤازرته وأَعينوه، فَإِذَا ولُّوا واليا فَأَحسِمنهم رجلاً
  

 ٢٢٧ص، لجزء الرابعا، والملوك الرسلتاريخ ـ   تاريخ الطبري ؛الطبري أبو جعفر محمد بن جرير :انظر في التفاصيل
الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، مصطفى حلمي. دوما بعدها؛ 

  .وما بعدها  ٦٤ص، ) ٢٠٠٤
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  . ١٩٥، ١٩٤ص، مرجع سابق، ..مبادئ القانون الدستوري كمال الغالي؛ . د: انظر  ) ١( 
  . وتعديلاته  ٢٠٠٢من دستور مملكة البحرين الصادر في عام  )٥٦، ٥٢، ٥١( المواد : انظر  ) ٢( 
   .  ٢٠٠٤الصادر في عام من الدستور الدائم لدولة قطر / ٧٧/المادة : انظر  ) ٣( 
  . وتعديلاته  ١٩٥٢الصادر في عام  الأردنية الهاشميةملكة الممن دستور  )٦٧،  ٦٥، ٣٦، ٢٥( المواد : انظر  ) ٤( 
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    .  ٢٠١٩المعدل في ابريل  ٢٠١٤جمهورية مصر العربية لعام من دستور / ٢٥١/و/ ١٠٢/ادتان الم: انظر  ) ١( 
هو مصدر السلطة وهو الذي يمارسها بنفسه أو ينتخب من ينـوب   "الشعب"تقضي الفكرة الديمقراطية بأن )  ٢( 

مدت مـن  ة إلا إذا اسـت شرعي ام لا تكونذلك فإن هذا يعني أن سلطة الحكَّك وإذا كان الأمر. عنه في ممارستها
سلطة الحكـام   أن ،إذن، وفي هذا التصور فإن الشرعية الديمقراطية تعني. "الشرعية الديمقراطية"وهذه هي . الشعب

فكل حكومة لا تستمد سلطتها من الشعب عـن  . ستمد من الشعب عن طريق اختيار المحكومين أو الناخبين لهمت
ن كل سلطة لا تستمد شرعيتها من الشـعب هـي سـلطة غـير     إأي ، عيةطريق الانتخاب هي حكومة غير شر

  .بين الانتخاب والشرعية الديمقراطية، إذن، فهناك تلازم. ديمقراطية
" الفكرة الديمقراطيـة "الكتاب الأول ، الدولة الديموقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية، منذر الشاوي. د: انظر 

  .٢٥، ٢٤ص، )١٩٩٨طبعة ، لميمنشورات امع الع، بغداد(
 . ٧ص، مرجع سابق، الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية ،حسن البحري. د: انظر  ) ٣( 
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 .١١، ١٠ص، مرجع سابق، الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية ،حسن البحري. د: انظر  ) ١( 
 . ١١ص، مرجع سابق، وسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية الانتخاب ،حسن البحري. د: انظر  ) ٢( 
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بيروت؛ المؤسسة الجامعية ( ترجمة منصور القاضي ، المعجم الدستوريإيف ميني؛  و، أوليفيه دوهاميل: انظر  ) ١( 

  .١٥٢ص، )١٩٩٦الطبعة الأولى ، للدراسات والنشر والتوزيع
ــ ممارسـة حـق الاقتـراع     ١: تمر بثلاث مراحل أساسية هي نتخابالاعملية تجدر الإشارة هنا إلى أن و      

Suffrage ) أو حق التصويتRight to Vote (ـ إعـلان النتيجـة     ٣ـ جمع الأصوات وفرزها وإحصاؤها   ٢
تلك العملية الـتي  « : ـ بحسبانه جوهر حق الانتخاب ـ يراد به  " الاقتراع"و). أسماء المرشحين الفائزين(النهائية 

بإدلاء الناخب لصوته لاختيار من يمثله بدءاً من تقديمه بطاقته الانتخابية، وما يثبت شخصيته إلى رئيس لجنـة  تبدأ 
الانتخابات مروراً بتسلمه بطاقة الاختيار وانتهاءً بإدلائه بصوته في سرية لاختيار أحد المرشحين أو العدد المطلـوب  

  .» فرز الأصوات لإعلان النتيجة بما يطابق إرادة الناخبين منهم وإيداع هذه البطاقة صندوق الانتخاب ثم
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ينتخب  «: على أن  ٢٠١٢شباط /فبراير ٢٧من الدستور السوري الصادر بتاريخ / ١/فقرة / ٨٦/المادة  تنص)  ١( 
. » رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة 

ينتخب أعضاء  «: على أن  ٢٠١٢شباط /فبراير ٢٧من الدستور السوري الصادر بتاريخ / ٥٧/المادة  تنص)  ٢( 
  . » مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب

يكون  « :على أن  ٢٠١٢شباط /فبراير ٢٧من الدستور السوري الصادر بتاريخ / ٢/فقرة / ١٣١/المادة  تنص)  ٣( 
  . » انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً لوحدات الإدارة المحلية مجالس منتخبة
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 السيادة في الدولة تكون ،La théorie de la souveraineté du peuple نظرية السيادة الشعبيةوفقاً ل ) ١ (

في بيان " جان جاك روسو"وقد أفاض الفيلسوف الفرنسي ، لكل فرد جزء منها، مجزأة على جميع أفراد الشعب
 عشرة آلاف) 10000(من  مؤلَّفةٌ الدولةَ أنَّ لنفْترِض« ": العقد الاجتماعي"فقال في كتابه ، نظريةوتفصيل هذه ال

غير أن كلَّ عضوٍ يعد فرداً  ،إلا كمجموعة وهيئة) أي صاحبة السيادة(فلا يجوز اعتبار السلطة السيادية  ،مواطن
كنسبة عشرة آلاف إلى ) أو الرعية(السيادة إلى التابع وهكذا فإن نسبة صاحب ، )أي من الرعية(بصفته تابعاً 

) 1/10000( آلاف جزء واحد؛ وذلك بمعنى أن كل عضو في الدولة لا تزيد حصته على الجزء الواحد من العشرة 
وسيادة الشعب ما هي إلا مجموع الأجزاء من  .»خاضع لها كلياً ، من جهته، رغم أنه، من السلطة ذات السيادة

=         تعد ملكاً موع أفراد وإذا كانت السيادة وفقاً لهذه النظرية . التي تخص كلّ فرد من أبناء الشعبالسيادة 
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إلا أا تختلف معها في أا لا تنظر إلى ، )نظرية سيادة الأمة(وبذلك تتفق النظرية من هذه الناحية مع ، الشعب= 

وإنما تنظر إلى الأفراد ، وأا مستقلة عن الأفراد المكونين لها، ام أو التجزئةهذا اموع كوحدة مجردة لا تقبل الانقس
  .ويكون لكلٍ منهم جزء من هذه السيادة ، ذام وتقرر اشتراكهم في السيادة بحيث تقسم بينهم بحسب عددهم

 . ٣٦ص ،مرجع سابق، .....ناد السلطة الانتخاب وسيلة لإس ،حسن البحري. د: انظر  ) ١( 
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 للمواطنين حقالانتخاب والاستفتاء « : على أن  ٢٠١٢سنة لمن الدستور السوري النافذ / ٤٩/تنص المادة  ) ١( 
  .» وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون
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 . ٣٩ص ،مرجع سابق، .....ناد السلطة الانتخاب وسيلة لإس ،حسن البحري. د: انظر  ) ١( 
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القـاهرة؛ مجلـس   " (٢٠٠٧حـتى   ١٨٢٤الفترة من "ة والوثائق المتعلقة ا موسوعة الدساتير المصري: انظر  ) ١( 
 . ٢١٨ص، )٢٠٠٧يوليو ، الطبعة الثالثة، مركز المعلومات، الشورى

 ولا يقدح في ذلك ما تقرره بعض قوانين الانتخاب من إمكان الانتخاب بالمراسـلة أو إمكـان التفـويض في   )  ٢( 
لأن القانون هو الذي أجازه وبالقدر ووفقاً للشـروط الـتي    ،ئز في هذه الحالةفالتفويض جا، ممارسة حق الانتخاب

  .وبغير إجازة القانون للتفويض لا يمكن للناخب أن يفوض غيره في ممارسة حق الانتخاب، حددها القانون
  .٢٣٨، ٢٣٧ص، مرجع سابق، ثروت بدوي؛ النظم السياسية. د :انظر 
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 . ٤٥، ٤٤ص ،مرجع سابق، .....ناد السلطة الانتخاب وسيلة لإس ،حسن البحري. د: انظر  ) ١( 
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Universal Suffrage





 
 





 

 











 
                                                

 . ٥٦، ٥٥ص ،مرجع سابق، .....ناد السلطة الانتخاب وسيلة لإس ،حسن البحري. د: انظر  ) ١( 
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لا يوجد مطبقاً سوى  إذيعد أقل صور الأنظمة السياسية انتشاراً؛  نظام حكومة الجمعيةتجدر الإشارة إلى أن )  ١( 

لوضع الشاذ الذي توضع فيه السلطة التنفيذية في ظل ذلك إلى اوذلك نظراً ، قليل من دول العالم كسويسرافي عدد 
بل تكاد ، وتكاد تكون مسلوبة الإرادة في مواجهة تلك السلطة، تخضع خضوعاً كاملاً للسلطة التشريعية إذ، النظام

  . دراستنا لأنظمة الحكم المعاصرةلذلك جرى استبعاد هذا النظام من .  تكون جزءاً عضوياً منها
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  . ٧١ص، مرجع سابق، النظم السياسية المقارنة ؛حسن البحري. د: انظر  ) ١ (
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The king can do no wrong





                                                
  .وما بعدها ٧٣ص، مرجع سابق، النظم السياسية المقارنة ؛حسن البحري. د: انظر ، لمزيد من التفاصيل ) ١ (
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The King reigns, but does not 
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غير أن مدى عدم المسؤولية ، "سياسية لرئيس الدولةعدم المسؤولية ال"تنص جميع الدساتير البرلمانية على  ) ١( 
  : فيما إذا كان ملكياً أم جمهورياً ، يختلف باختلاف شكل النظام البرلماني

فلا يمكن مساءلة الملك سياسـياً أو  ، تكون عدم مسؤولية رئيس الدولة مطلقة، الأنظمة الملكيةففي        
وما ، ولعل ذلك أثر من آثار نظرية المصدر الإلهي للسلطة، تمس وذلك لأن ذاته مصونة لا، جنائياً أو مدنياً

  .تقرره من قدسية لشخص الملك
فإن عدم مسؤولية رئيس الدولة ليست مطلقة كما هو الشأن في الأنظمة ، الأنظمة الجمهوريةأما في        
يخضع للمسؤولية الجنائية  ومعنى ذلك أن رئيس الجمهورية ـ لئن كان غير مسؤولٍ سياسياً ـ فإنه   ، الملكية

، أنه لا يمكن إقالة رئيس الجمهورية أو إبعاده عن منصـبه  ومفاد عدم المسؤولية السياسية، والمسؤولية المدنية
كما لا يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا إليه ، وبالتالي لا توجد أية هيئة عامة تستطيع عزل رئيس الجمهورية

 بوصفهفإن رئيس الجمهورية ، أما عن المسؤولية الجنائية. كن سحب الثقة منهكما لا يم، أسئلة أو استجوابات
وبالتالي يجوز مساءلته جنائياً عن الأفعال التي يأتيها مـتى  ، مواطناً كسائر المواطنين يخضع للمسؤولية الجنائية

، وظيفة أو خارجهاأثناء أداء مهام الفي ارتكبت  ويستوي أن تكون الجريمة قد، كانت تشكل جناية أو جنحة
  . عن أعماله الشخصية شأنه شأن سائر الأفراد وكذلك يكون الرئيس مسؤولاً مدنياً
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The king cannot act alone


 













                                                

 Wade and Bradley Constitutional and Administrative LawEwing;  &Bradley ,:انظر  ) ١( 
op.cit.,  p.244.                                                                                                            
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   ;p.255., op.cit., Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex                :انظر  ) ١( 
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النظام البرلماني في انجلترة  بحث تحليلي لنشأة وتطور، السيد صبري؛ حكومة الوزارة. د :انظر في ذلك  ) ١( 
  .٢٣ص، )١٩٥٣طبعة سنة ، طبعة العالميةالقاهرة؛ الم(
   ;op.cit., p.86Political Organisation and Comparative GovernmentP. Sharan , . :انظر )  ٢( 
 ,Paris: Recueil  Manuel élémentaire de Droit ConstitutionnelVedel, Georges) :انظر )  ٣( 

Sirey, 1949), p.168.                                                                                                                
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هو التعبير المستعمل في الغالب لوصـف رئـيس   ) ير الأولزأي الو( Prime Ministerبالرغم من أن لقب )  ١ (

 كالمستشـار  ،مختلفة لوصف رئيس الحكومة اًفإن دساتير كثير من الدول تستعمل ألقاب، الحكومة في النظام البرلماني
Chancellor )وهذا اللقب يطلق على رئيس الوزراء في ألمانيا الاتحادية( .  
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   الرقابة المتبادلة بـين السـلطتين
والتنفيذيةالتشريعية  
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بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة الصادرة ، حسن البحري؛ الرقابة البرلمانية. د: راجع في التفاصيل ) ١ (

  .٣٢ـ  ١٣ص، )٢٠١٠دمشق؛ الطبعة الأولى ( عالد الراب، مهوريةعن هيئة الموسوعة العربية التابعة لرئاسة الج
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، أي مدة محددة تنتهي بنهايتها مدة نيابته وتمثيله للشـعب ،  اًتشريعي اًأو دور المعروف أن لكل برلمان فصلاًمن  ) ١( 

  . لذلك يلزم في هذه الحالة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتكوين أو لتشكيل برلمان جديد
قبـول أوراق  و، إعداد جـداول الانتخـاب  و، تنظيم وتحديد الدوائر الانتخابية: وتتمثل هذه الإجراءات في      

إعلان و، دعوة هيئة الناخبين للتصويتو، تنظيم الدعاية الانتخابيةو، تشكيل اللجان الانتخابيةو، المرشحين للعضوية
وتتولى السلطة التنفيذية في واقع الأمـر  . ..العامة للانتخاب  علان النتيجةإو، فرز الأصواتو، ختام عملية الاقتراع

فـذلك متـروك   ، أي دور في اختيار أعضاء البرلمان بن هذه السلطة لا تلعأحقيقة  ،كافة مباشرةَ هذه الإجراءات
تشـكيل  إلا أن قيامها بمثل هذه الإجراءات يجعل لها في الواقع هيمنة وسيادة في تكـوين و ، لإرادة الشعب ومشيئته

  .أو بمعنى آخر في خلق السلطة التشريعية وإخراجها إلى الوجود ، البرلمان
من المعروف أيضاً أن البرلمان لا ينعقد بصفة مستمرة طوال مدة الفصل أو الدور التشريعي المنصوص عليها في  ) ٢( 

ومن ثم يتعطل ، دور أو دورة انعقادويطلق على كل فترة منها ، معينة لمثل هذا الانعقاد مددوإنما تحدد له ، الدستور
بل وللوقوف علـى  ، للراحة ومهلة للتفكير وقتاًوذلك لإعطاء الأعضاء ، البرلمان عن العمل فيما بين أدوار الانعقاد 

وفيها ، أ ـ أدوار الانعقاد العادية : وتنقسم أدوار انعقاد البرلمان إلى.  تكلاا يشغل المواطنين من أحداث أو مشم
، ب ـ أدوار الانعقاد غير العاديةولمدد معلومة ينص عليها في الدساتير أو القوانين ، لمان في تواريخ محددةيجتمع البر

إجازته السـنوية أو فيمـا بـين أدوار     أثناءالبرلمان ـ في  دعوة  تعطي الأنظمة الدستورية الحق لرئيس الدولة في إذ
 ـ وذلك بناء على طلب مـن  ، دت ظروف أو أمور تستدعي ذلكغير عادي إذا وجلانعقاد  لاجتماع أو الانعقاد 

  .الحكومة أو من عدد من أعضاء الس النيابي يختلف باختلاف الدساتير 
دف تفادي أزمـة  ، إلى تاريخ لاحق للميعاد المحدد لانعقاده تأجيل انعقاد البرلمانتلجأ السلطة التنفيذية إلى  ) ٣ (

وهنا قد يكـون  . وصلت إلى درجة تؤدي سواء إلى الإطاحة ا أو إلى حل البرلمان معينة نشأت بينها وبين البرلمان
ويتمكن النواب من الاتصال بممثلـيهم  ، حتى دأ النفوس من كلا الطرفين، من الأفضل تأجيل اجتماعات البرلمان

بعض القيود التي تؤدي إلى فإن الدساتير التي تنص عليه تضع له ، ونظراً لخطورة هذا الإجراء. والوقوف على آرائهم
  .عدم إساءة استعماله من قبل السلطة التنفيذية
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لأن كلاً مـن هـاتين  ، » فصل نسبي مرن أو محدود «بل هو ، )٣(خلال القرن الثامن عشر


 

                                                
من المعروف أن الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد النيابية في مجلس العموم البريطاني هو الذي يـدعوه الملـك    ) ١ (
باختيار زملائه في الوزارة من ويقوم زعيم الحزب المنتصر في الانتخابات العامة ، إلى تشكيل الحكومة) الملكة حالياً(

وبذلك فإنه يجوز لأعضاء الوزارة أن يحتفظوا بعضـويتهم في مجلـس العمـوم    ، بين أعضاء حزبه في مجلس العموم
ويترتب على ذلك أن غالبية أعضاء الحكومة هـم  . ويستمروا في الوقت نفسه في أداء واجبام كأعضاء في الوزارة

فإذا كانت الوزارة البريطانية تتكون كما ذكرنا سابقاً من أكثر من مائـة عضـو   ، انفي واقع الأمر أعضاء في البرلم
عضـواً مـن هـؤلاء أن    / ٩٥/ـ لـ  ١٩٧٥ـ طبقاً لقانون مجلس العموم لعام فإنه يحق  ، )عضواً ١١٥حوالي (

اء فإنه يجوز لهـم  أما ما تبقى من هؤلاء الأعض، يكونوا أعضاء في مجلس العموم مع الاحتفاظ بمناصبهم في الوزارة
: ن عض الفقهاء الإنجليز إلى القـول إ وهو ما دفع ب، الجمع بين عضويتهم في الوزارة وعضويتهم في مجلس اللوردات

  . » ةلجنة مختارة من أعضاء الهيئة التشريعية لممارسة السلطة التنفيذيالوزارة ما هي إلا « 
ليس ، ال ومؤثر من جانب الرئيس على عمل السلطة التشريعيةله دور فع الاعتراض على القوانينأن في لاشك  ) ٢( 

ويحمل البرلمان على ، بل إن مجرد التلويح أو التهديد باستعماله قد يفي بالغرض، فقط عن طريق اللجوء إلى استعماله
قـانون  والاستجابة لرغبات الرئيس بتعديل أو إضافة أو حذف فقرة معينة واردة في مشروع ال، التراجع عن موقفه

  . محل الخلاف
 دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطانيحسن مصطفى البحري؛ . د: انظر في التفاصيل

  ).٢٠٠٨/ العدد الأول، ٢٤الد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية(
: مراجعة وتقـديم  ، يوسف أحمدفاروق يوسف : ترجمة، نية الإنجليزيةبايلي؛ الديمقراطية البرلما. سيدني د: انظر )  ٣( 

  .٧ص، )١٩٧٠طبعة ، القاهرة؛ مكتبة الأنجلو المصرية(الدكتور محمد فتح االله الخطيب 
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  :انظر )  ١( 
 Routledge Handbook of Mark Tushnet, Thomas Fleiner & Cheryl Saunders;  -

                                                   outledge, 2013), p.80.  (New York :R Constitutional Law  
 Foundations of Comparative PoliticsKenneth Newton & Jan W. van Deth;  -

"Democracies of the Modern World" (Cambridge University Press, Second Edition, 
2009), p.93.                                                                                                                            

  . ١٠٨ص، مرجع سابق، النظم السياسية المقارنة، حسن البحري. د: انظر )  ٢( 
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 ;ces, the "The Powers and Practi The American PresidencyRossiter, Clinton  :انظر  ) ١( 

personalities and problems of the most important office on earth", New York , Second 
Edition, 1960 .                                                                                                                       

  Ibid., p.30. The American Presidency,; Rossiter, Clinton                              :انظر  ) ٢( 
الرئيس  «:  بقوله، وهو يتحدث عن سلطات الرئيس الأمريكي" كلينتون روسيتر"وقد عبر عن ذلك الأستاذ        

، لى للقوات المسلحةوالرئيس الأع، والديبلوماسي الأول، ورئيس السلطة التنفيذية فيها، الأمريكي هو رئيس الدولة
وكل هذه الأعباء ألقاها الدستور على عاتق الرئيس كما وصفها الرئيس هاري ترومان في كثير من ، والمشرع الأول

إا مجموعة السلطات الهائلة التي تجعل كلاً من قيصر وجنكيز خان ونابليون ، "منصب الرئاسة"خطبه الشعبية عن 
  .» يقضمون أظافرهم حسداً وغيرة

  

« Chief of State, Chief Executive, Commander in Chief , Chief Diplomat, Chief 
Legislator …..  these functions make up the strictly constitutional burden of the 
President.  As Mr. Truman himself allowed in several of his folksy sermons on the 
Presidency, they form an aggregate of power that would have made Caesar or 
Genghis Khan or Napoleon bite his nails with envy ».                                              
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  .وما بعدها  ١١٢ص، مرجع سابق، النظم السياسية المقارنة، حسن البحري. د: انظر )  ١( 
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He reigns, but he also rules 
 

  
 

 
 








 

                                                
فـنص في الفقـرة   ، ل دستور الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي السلطة التنفيذية بأكملهاولهذا خو ) ١( 

     .»تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية « الأولى من المادة الثانية منه على أن 
   ;op.cit., p.19.esidencyThe American PrRossiter, Clinton ,                               :انظر  ) ٢( 
الشيوخ بأن أعضاء الوزارة هم  مجلس إدراك، مرشحي الرئيس للمناصب الوزاريةتعكس ندرة الاعتراض على  ) ٣( 

طالما أنه هو المنوط بـه رسـم وتنفيـذ    ـ  لهيسمح  ه يجب أنفإنولهذا ، أعوان الرئيس الشخصيين والمنفذين لإرادته
 باختيار النـاس ـ   وأنه هو المسؤول الأول والأخير عن هذه السياسة أمام الشعب مباشرة، دولة وتنفيذهاالسياسة العامة لل

وانطلاقاً من ذلك فإن أعضاء مجلـس الشـيوخ    .تنفيذ أولويات سياستهلالاعتماد عليهم الذين يثق م ويرغب في 
منـذ  (راض التاريخ الدستوري الأمريكي باستعو. يتركون للرئيس عادةً حرية تقدير واسعة في اختيار أعضاء وزارته

ومن ، ترشيحاً/ ٧١٧/  الرئاسية للمناصب الوزارية إجمالي عدد الترشيحاتبلغ ، )٢٠٠٤حتى عام  ١٧٨٩سنة 
مرشحين لمناصب  /٩/سحب كما تم أيضاً ، مرشحين /٩/مجلس الشيوخ فقط على  اعترضأصل هذا العدد الكلي 

وإذا كان العرف الدستوري قد جرى في الولايات المتحدة على أن يوافـق  . لرئيسوزارية بفعل ضغط الس على ا
=           والقناصل ورجال  بالسفراء فإن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق، دون اعتراضمن مجلس الشيوخ على أسماء الوزراء 
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ياسة الخارجية التي ينتهجها السإذ يمارس مجلس الشيوخ دور الرقيب على ، السلك الدبلوماسي على وجه العموم= 

ومن هنا فإنه يبسط رقابته على هذه الترشيحات ويناقشها مناقشـة جديـة   ، رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة
  .للمناصب القضائيةوعلى ذات المنوال من الجدية تجري مناقشة الترشيحات الرئاسية ، وفعالة

وبلجيكـا   التي نشاهدها بكثرة في النظم البرلمانية كإيطاليا" اريةالأزمات الوز"ولذلك فإن الرئاسي لا يعرف  ) ١( 
الأمر الذي يؤدي إلى سـحب  ، وتحدث عندما تفقد الحكومة الأغلبية المؤيدة لها في البرلمان، "...إسرائيل"وتركيا و

الاتفاق بـين  حتى يتم ، قد تطول أو تقصر حسب الأحوال  مدةالثقة منها فتسقط وتظل البلاد بغير وزارة مسؤولة 
 .الأحزاب والكتل البرلمانية على تشكيل الوزارة الجديدة 

هو سكرتير الدولـة   جيمس ماتيسكما أن ، هو سكرتير الدولة للشؤون الخارجية مايك بومبيومنصب  مثلاً)  ٢( 
  .لعلميةوإن جرت عادة الصحف على تسميتهم بالوزراء فهذا من قبيل التجاوز البعيد عن الدقة ا، للدفاع وهكذا

ووضـعها  ، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس في الولايات المتحدة يملك وحده الحق في رسم السياسة العامة للبلاد ) ٣( 
فإنه لا يسوغ لهم أن يحيدوا عن السياسة ، ا هم أعوان الرئيس وسكرتيريهولما كان الوزراء في أمريك، نفيذموضع الت

=            بعد عودته من فرساي بين سـبتمبر  " ودرو ويلسون"ندما مرض الرئيس التي رسمها؛ ولا أدل على ذلك من أنه ع
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وحدث خلالها أن قام عمـال السـكك   ، لم تجتمع الوزارة قط طيلة هذه المدة١٩٢٠وأبريل سنة  ١٩١٩ سنة= 

وزيـر  فـرأى  ، دون جـدوى الوزراء الاتصال بالرئيس المريض من  فحاول، سير المرفق فيالحديدية بإضراب أثّر 
أقدم الوزراء ـ أن يدعو الوزراء إلى اجتماع لدراسـة الموقـف    ـ وكان " Lansingروبرت لانسنج "الخارجية 
) لانسـنج (من مرضه أرسل إليـه   الرئيس ويلسونفلما شفي  ،حاول معالجة الموقف طبقاً لما تراءى لهو، ومعالجته

الـتي يجـب أن    تختلف عن سياستين تنتهج سياسة لأنك حاولت أإنني أقيلك « : خطاباً ضمنه قرار عزله جاء فيه
  .»تسير عليها البلاد وفقاً لأحكام الدستور 

ولا بأس في هذا ما دام الرئيس في الولايات المتحدة هو وحده موضع السلطة وموضع المسؤولية حسبما هـو   ) ١( 
شـأن أن الـرئيس أبراهـام     ومن الطرائف التي تروى عن النظام الأمريكـي في هـذا ال  ، مقرر في دستور البلاد

ذات مرة ـ وكان عددهم سبعة ـ إلى  " وزراءه"دعا سكرتيريه ) ١٨٦٥ـ   ١٨٦١(  Abraham Lincolnلنكولن
وعندما طـرح الـرئيس علـيهم الموضـوع     ، اجتماع للتشاور معهم واستطلاع آرائهم حول قضية آنية حساسة

وكان هو وحده في جانب ) لاقتراح الرئيس الخاصأي معارضين ( كان وزراؤه السبعة كلهم في جانب ، للتصويت
، سبعة أصـوات بـالرفض   «: فقال لنكولن عبارته المشهورة التي ما زالت تحتفظ بدلالاا ، )مقتنع برأيه الخاص(

»  إن هذا الصوت الواحد هو صاحب الكفة الراجحة أي الأجدر بالاتباع، )يعني نفسه(وصوت واحد بالقبول 
"Seven are against and only one was in favour, it was one who carried"،  ن وقيل آنـذاك إ

  . القرار صدر بأغلبية واحد ضد سبعة
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Impeachment 

 





 
 







 
                                                

مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية التي ، رئيس الجمهورية الأمريكية، سعد عصفور. د: في ذلك  انظر ) ١( 
، العددان الثالـث والرابـع  ، السنة الرابعة ، )ق الأول سابقاًجامعة فارو(تصدرها كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية 

  .  ٢٥٥ص، ١٩٥٠يوليو ـ ديسمبر سنة 
  . ٣٤٢ص، مرجع سابق، النظم السياسية، ثروت بدوي . د :في ذلك انظر  ) ٢( 
 . ٤٢١ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري ،إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: انظر )  ٣( 
  . ٢٦٢ص، المرجع السابق، رئيس الجمهورية الأمريكية، سعد عصفور. د: في ذلك  انظر)  ٤( 
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Checks and Balances 
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  pp.57, 58 . Constitutional and Administrative LawEwing;  & Bradley ,              :انظر  ) ١( 
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  .وما بعدها  ١٢١ص، مرجع سابق، النظم السياسية المقارنة، حسن البحري. د: انظر )  ١( 
قانون أو بـ ) ١٧٩١/ ١٢/ ١٥والتي تم إقرارها في (لهذا تعرف التعديلات العشرة الأولى للدستور الأمريكي  )  ٢ (

كالحريـة  (المواطنين الأمـريكيين   لجميع وذلك لتقريرها الحريات الأساسية، Bill of Rightsوثيقة إعلان الحقوق 
  ) .  ...افة وحرية الصح، حرية الاجتماعو، وحرية التعبير، الدينية
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  .وما بعدها  ١٢٤ص، مرجع سابق، النظم السياسية المقارنة، حسن البحري. د: انظر )  ١( 
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من مجلـس الشـيوخ بعـد فـوزه في     ) إلينويديمقراطي من ولاية (استقال السناتور باراك أوباما ، وبناء عليه ) ١( 

  .  ٢٠٠٨الانتخابات الرئاسية لعام 
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The Chief Justice  














 
 














 








  

 
- ٢٩٦  - 

  













 
 

♣








 
 

 



 

 

 
Principle of Checks and Balances

                                                
يبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحـاكم  « : لمادة الثالثة من الدستور الأمريكي على أنتنص الفقرة الأولى من ا ) ١( 

  . » شاغلين مناصبهم ما دام سلوكهم حميداً" الأدنى درجة"الأخرى 
 ;Checks and Balances "The Three Branches of the Daniel E Brannen:انظر في التفاصيل ) ٢( 

                                   three Volums (Thomson Gale, 2005). in American Government"  
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 ;James Q. Wilson, John J. Dilulio Jr., Matthew Levendusky and Meena Bose  :انظر  ) ١( 

Brief Version (USA: Stamford, CT, American Government: Institutions and Policies, 
Cengage Learning, 13th Edition, 2018), p.25.                                                                     



  

 
- ٢٩٨  - 

  

 



  

 
- ٢٩٩  - 

  

 
 

 
 




 


 







Semi-Presidentialism 


 







                                                
القـاهرة؛  "(ة مقارنةدراس"الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط ، عبد العظيم عبد السلام. د: انظر  ) ١( 

  .)١٩٩٦الطبعة الأولى سنة ، العربيةدار النهضة 
 ;New York( Presidentialism in Europe-SemiRobert Elgie ;:انظـر ، التفاصـيل لمزيد مـن  )  ٢( 

Oxford University Press:1999, Reprinted 2004), p.2 et seq.                                                 
urope "A Presidentialism Outside E-Semi; Robert Elgie, Sophia Moestrup (eds.) -

                         : Palgrave Macmillan , 2007), p.1 et seq.   London(" Comparative Study  
Presidentialism in the Caucasus and -SemiRobert Elgie, Sophia Moestrup (eds.);  -

                                      : Palgrave Macmillan , 2016), p.1 et seq.  London( Central Asia  
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 بين رئيس الجمهورية الذي لا يمتلك أكثرية Cohabitation »المساكنة«أو  »التعايش«فرنسا عبارة  ابتدعت ) ١( 
=       وزعيم الأكثرية النيابية الذي لم يجد الرئيس مفراً من تكليفـه   )الجمعية الوطنيةأي (مجلس البرلمان الأدنى في  نيابية
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ثـلاث   ١٩٥٨لسـنة   الخامسة الفرنسية في ظل دستور الجمهورية المساكنةحدثت هذه وقد  .شكيل الحكومةت= 

     ). ٢٠٠٢ـ١٩٩٧، ١٩٩٥ـ١٩٩٣، ١٩٨٨ـ١٩٨٦ (مرات 
عنـدما أصـبح   ، ١٩٨٦آذار /مارس ١٦ بتاريخ  la première cohabitationوحصلت المساكنة الأولى      

 فرنسوا ميتران" الاشتراكي" الجمهورية رئيس رئيساً للحكومة في عهد" وليالديغ" Jacques Chiracجاك شيراك 
François Mitterrand،  تختلف عن اتجاه رئيس " ديغولية"فالذي حدث في ذلك العام هو وصول أغلبية برلمانية

وإن ، من سـنتين فقد كانت المدة المتبقية من رئاسته أكثر ، ولم يستقل الرئيس كما هو متوقع، "الاشتراكي"الدولة 
إذ إن مسألة التعـايش  ، قبول ميتران بالتعايش مع رئيس حكومة يختلف عن اتجاهه السياسي أذهل الكثير من المحللين

بل إا تخالف أحد الأسس ، لم تكن أمراً مقبولاً في تقاليد الجمهورية الخامسة) اليمين× اليسار ( بين خطين مختلفين 
الـوزير  ميتران والرئيس والحقيقة أن التعايش بين ، ١٩٥٨ي الفرنسي منذ تأسيسه عام التي قام عليها النظام السياس

يجب الإقرار أولاً بأن شيراك له الدور الكبير ، شيراك مهد له موافقات ضمنية وعلنية وبالذات من قبل شيراكالأول 
                                                               .                في تمكين ميتران من تحقيق بعض المشروعات التي يطمح إليها

 كإذ كانت هنـا ، "التعايش الضمني"أما عن طبيعة العمل السياسي بين الاثنين على صعيد السلطة فكان محوره       
ميتران ، كل منهماوفي مجال العمل تم تحديد مجال إشراف ، لقاءات ثنائية بين الاثنين تسبق اجتماعات مجلس الوزراء
في حين يسعى شيراك إلى الإشـراف علـى الشـؤون    ، يعمل في الإشراف على ميداني الدفاع والشؤون الخارجية

وهـذا لا  ، أما في حالة حدوث خلاف بين الاثنين فإن الرئيس ميتران كان غالباً ما يسعى إلى إصـلاحه . الداخلية
  .لحفاظ على سمعتهما السياسيةيستثني القيام ببعض التنازلات من قبل الطرفين ل

بأغلبية سـاحقة علـى   " نالديغوليو"افظون فاز المح ١٩٩٣ عام آذارفي التي جرت  التشريعية في الانتخاباتو       
في السنتين الأخيرتين من  فاضطر الرئيس ميتران، الحزب الاشتراكي وربحوا أغلبية المقاعد البرلمانية في الجمعية الوطنية

 ـ Edouard Balladur سية الثانية إلى تعيين إدوار بلادور ولايته الرئا رئيسـاً للـوزراء    ـ وهو من المحافظين 
   ).la cohabitation douce  المساكنة اللطيفة أو الحلوةوعرفت هذه الفترة بـ (

تشريعية التي في الانتخابات الفاز الاشتراكيون وحلفاؤهم  إذ ،شيراكجاك في عهد الرئيس وتكرر الأمر ذاته        
" الاشـتراكي "ولهذا عين زعيم الأغلبية البرلمانيـة  ، بأغلبية المقاعد النيابية في الجمعية الوطنية، ١٩٩٧جرت في عام 

 Alain Juppé للوزراء  بدلاً من آلان جوبيـه من قبل الرئيس شيراك كرئيس  Lionel jospinليونيل جوسبان 
             المسـاكنة طويلـة الأمـد   وعرفت هذه الفترة بــ  ( ٢٠٠٢ أيار عام/ حتى مايوللوزراء وبقي جوسبان رئيساً 

 la cohabitation de longue durée(.  
التي يصـدرها   مجلة ارتقاءفي بحث قانوني منشور ، في النموذج الأوربي تداول السلطة، حسن البحري. د: انظر 

، لوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسـلامية مجمع السيدة رقية بدمشق التابع لمعهد الشام العالي للع
  . ١٠٧، ١٠٦ص، م٢٠١٣آذار / ٢العدد 



  

 
- ٣٠٢  - 

  


 





 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


 
 

 

 











 
 



  

 
- ٣٠٣  - 

  

 
 




 





 
 

 
 

 



René 

CotyCharles de Gaulle






 
 




parlementarisme rationalise
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M. Duverger
 

 

 
 

 
 





 








 




 
                                                

بكثرة الأزمـات  ) ١٩٥٨و ١٩٤٦ما بين عامي (سنة  ١٢تميز عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة التي استمرت )  ١( 
دعت فيه الجمعيـة الوطنيـة    وحتى الوقت الذي ١٩٤٦من عام  تسع وعشرون حكومةكانت هناك  إذ، الوزارية

 اثنا عشر. ١٩٥٨لصياغة دستور جديد في يونيو  General Charles de Gaulleحكومة الجنرال شارل ديغول 
والحكومات الأطول مدة استمرت فقط . Minority Governments من هذه الحكومات كانت حكومات أقلية

عدم قدرة الحكومـة  في  الاستثنائي هذا هو السبب الرئيس بالطبع، كان يعتقد أن عدم الاستقرار. ستة عشر شهراً
  .على التصرف بحزم خلال أوقات الأزمات

 ;.Rationalizing parliament: legislative institutions and party Huber, John D:انظـر  
2. 1996), pp.1,  Edition(Cambridge University Press, New York, First  politics in France  
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Conseil des Ministres



 

                                                
، عندما تصبح مؤسسات الجمهوريـة  «: على أنه  ١٩٥٨من الدستور الفرنسي الحالي لسنة / ١٦/تنص المادة )  ١( 

وينشأ عن ذلـك  ، أو تنفيذ التعهدات الدولية مهددة بخطر جسيم وحال، أو سلامة أرض الوطن، أو استقلال الأمة
يس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات التي تقتضيها هذه فإن لرئ، انقطاع السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية

أي رئيس كل من الجمعية الوطنية ومجلس ( ورؤساء مجلسي البرلمان ، بعد التشاور رسمياً مع الوزير الأول، الظروف
ويجب أن تكـون هـذه الإجـراءات    . ويوجه الرئيس بياناً بذلك إلى الأمة. وكذلك الس الدستوري، )الشيوخ

ويستشار الس . ن الرغبة في تمكين السلطات العامة الدستورية من وسائل القيام بمهمتها في أقرب وقتمستوحاة م
أثناء ممارسة هذه في ولا يجوز حل الجمعية الوطنية ، ويجتمع البرلمان بقوة القانون. الدستوري بشأن هذه الإجراءات

   .السلطات الاستثنائية
 قبـل ن سة هذه السلطات الطارئة، يمكن أن تحال المسألة إلى الس الدستوري مبعد مضي ثلاثين يوماً من ممار    

 ـرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين عضو أعضـاء مجلـس   ن اً من الجمعية الوطنية أو ستين م
در الس قراره ويص. ةالشيوخ، وذلك لتقرر ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تزال ساري

قراره بالطريقة ذاا بعد ستين يوماً ذ ويتخ يجري الس بموجب حقه هكذا اختبار. على الملأ في أقرب وقت ممكن
  . »  من ممارسة الصلاحيات الطارئة أو في أي وقت كان بعد ذلك

مرجـع  ، في النظام المختلط الدور التشريعي لرئيس الدولة، عبد العظيم عبد السلام. د: راجع في شرح هذه المادة 
  .وما بعدها  ٢٣٦ص ، سابق
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Conseil de Cabinet
 

 

 
 

 

 
 


Assemblée nationaleSénat 

 


Palais-Bourbon

 
 

 
 

 



 

 




 
 


Palais du Luxembourg 
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  .وما بعدها  ١٦٩راجع ما سبق ذكره في الصفحات من  ) ١( 
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Jellink 
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، في كلية الحقوق اًدكتور/ ١١/بينهم كان من  ( عضواً /٢٩/من  الجديد صياغة مشروع الدستور لجنة تتألف ) ١( 

محمد ، جاسم زكريا، فاروق الباشا، سام دله، نحيلي سعيد، فؤاد ديب، عزيز شكري، عبود السراج :وهم الأساتذة
يشكلون خليطاً من الخبراء الذين لهم تجربتـهم وخـبرام    ،)أمل يازجي، جميلة شربجي، كندة الشماط، خير عكام

وزير عدل سـابق  ( مظهر العنبريوكانت برئاسة الأستاذ المحامي ، الخاصة في االات المختلفة السياسية والقانونية
  . )ئيس مجلس الشعب وأول نقيب مركزي للمحامين السوريينسابق لر ائبون
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، نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديـد  م٢٧/٢/٢٠١٢ ثنينيوم الا، السورية أعلنت وزارة الداخلية ) ١ (

عدد  إن« : = لهمحمد الشعار قواللواء عن وزير الداخلية ) للأنباء سانا وكالة(ونقلت  ،للجمهورية العربية السورية
مـن أصـل   %  ٥٧,٤ملايـين أي بنسـبة    ٨,٣٧٦,٤٤٧المواطنين الذين مارسوا حقهم في الاسـتفتاء بلـغ   

بلغ « نه أوأضاف الشعار . » ١/١/٢٠١٢يحق لهم الاستفتاء ممن بلغوا الثامنة عشرة بتاريخ  مليوناً ١٤,٥٨٩,٩٥٤
 ،من عدد المسـتفتين %  ٨٩,٤ مواطن بنسبة ملايين ٧,٤٩٠,٣١٩على مشروع الدستور الجديد  الموافقينعدد 

 .»  % ١,٦بنسبة  ١٣٢٩٢٠، بينما بلغ عدد الأوراق الباطلة % ٩بنسبة  مواطناً ٧٥٣٢٠٨ وغير الموافقين
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Flexible Constitutions


Rigid (or Inflexible) Constitutions 

 

 



  

 

 






 

                                                
 ـ، بلا ناشر، دمشق(ي القانون الدستور، حسن مصطفى البحري. د: لمزيد من التفاصيل انظر )  ١ ( ، ةالطبعة الثاني

  .١٩٢، ١٩١ص، )٢٠١٣



  

 
- ٣١٧  - 

  

 
 

 

 


 
 

 
 

 


 » «   

}



 {.  

  



 

 


 

 

 
 









  

 
- ٣١٨  - 

  


 







 



»

« 
 

 
 








 

 





                                                

لرئيس الجمهوريـة   «: على أنه  ٢٠١٧لسنة السوري  من النظام الداخلي لس الشعب/ ١٧٣/تنص المادة  ) ١( 
لس حق اقتراح تعـديل  الثلث عدد أعضاء  «: على أنه / ١٧٧/وتنص أيضاً المادة ، » حق اقتراح تعديل الدستور

   . » الدستور
ثلـث  (النصاب المطلوب فإنه يجب لتحقيق ، عضواً/ ٢٥٠/لما كان عدد أعضاء مجلس الشعب السوري يبلغ و     

  .عضواً على الأقل / ٨٤/التعديل المقترح للدستور يوقع على طلب أن ، )عدد أعضاء الس
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 مكتب الـس يتألف  «: على أن  ٢٠١٧لسنة  السوري من النظام الداخلي لس الشعب/ ٢٨/تنص المادة  ) ١( 

لس ونائبه وأمينن من رئيس اين للسر ومراقبي« .  
 تقـدم لمدة الـتي يجـب أن   ل "حد أدنى"نه لا يوجد لا في الدستور ولا في النظام الداخلي لس الشعب إأي  ) ٢( 

أو خـلال  ، فقد تقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال ساعات فقط، خلالها اللجنة الخاصة تقريرها إلى مجلس الشعب
  .الأيام المحددة في القانون 
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ثلاثـة  (فإنه يجب لتحقيق الأغلبية المطلوبـة  ، عضواً/ ٢٥٠/لما كان عدد أعضاء مجلس الشعب السوري يبلغ  ) ١ (

  .عضواً على الأقل / ١٨٨/أن يوافق على التعديل المقترح للدستور ، )أرباع عدد أعضاء الس
لثلاث دورات عادية في الس  ـ يدعى  ١ «: بقولها  ٢٠١٢من الدستور السوري لسنة / ٦٥/المادة تنص  ) ٢( 

. »ا ، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منهعن ستة أشهر، على أن لا يقل مجموعها السنة 
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  . ١١٤ص، راجع ما سبق ذكره بخصوص حظر التعديل الزمني ) ١( 
  .وما بعدها ١١٥ص، راجع ما سبق ذكره بخصوص حظر التعديل الموضوعي ) ٢( 
 ١٩٧٣آذار  ١٣النافذ بتاريخ الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن  ) ٣( 

  :وهي الآتية ، تعديلات فقط ةثلاثـ طرأ عليه  ٢٠١٢شباط  ٢٦ـ والذي انتهى العمل بأحكامه في 
  

 السادسةالمادة  تعديل ١٦/٣/١٩٨٠ اريخبجلسته المنعقدة بتالسوري مجلس الشعب  أقر : الأولالدستوري التعديل 
القـانون  بموافقة رئيس الجمهورية بإصـداره   هذا التعديل واقترن ،من الدستور المتعلقة بعلم وشعار ونشيد الدولة

علم الدولة وشعارها ونشيدها  «:  د كانت هذه المادة قبل التعديل تنص على أنقو. ٢٩/٣/١٩٨٠تاريخ / ٢/رقم
ن القـانون  بيي «: كالآتي وأصبح نصها بعد التعديل، » لجمهوريات العربية وشعارها ونشيدهاهو علم دولة اتحاد ا

  .  » علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها
بين  أعلن عن قيامه، الذي » الجمهوريات العربيةاتحاد «  اندثار ضرورياً بعدكان هذا التعديل أن في لاشك و      

 ، وذلـك ١٩٧١ نيسان عام ١٧في  السوريةوالجمهورية العربية  الليبيةالعربية والجمهورية العربية  رمصجمهورية 
  =                                                               . نتيجة عدم تطبيق الدستور الاتحادي الذي أنشأه
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الفقرة الثالثة من  تعديل ١/٧/١٩٩١ ه المنعقدة بتاريخبجلست السوري مجلس الشعب أقر:  الثانيالدستوري التعديل 
بموافقة رئيس الجمهورية  هذا التعديل واقترن، للجمهوريةبانتخاب الرئيس الجديد  من الدستور المتعلقة/ ٨٤/ المادة

  .  ٣/٧/١٩٩١تاريخ / ١٨/القانون رقمبإصداره 
يتم انتخاب الرئيس الجديد قبـل انتـهاء ولايـة     « :وقد كانت الفقرة المذكورة قبل التعديل تنص على أن        

      :   وأصبح نصها بعد التعديل كـالآتي ، » ستين يوماً في مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عنالقائم الرئيس 

سـتة   لىفي مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عالقائم  الرئيس يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية «
  . » شهرأ

  

 ٢٠٠٠لعاشر من حزيران افي جلسته المنعقدة يوم السبت  السوري أقر مجلس الشعب : الثالثالدستوري التعديل 
 سـن من الدسـتور المتعلقـة بال  / ٨٣/الفقرة الأخيرة من المادة طيب االله ثراه تعديل إثر وفاة الرئيس حافظ الأسد 

مـارس  الذي ـ رئيس الجمهورية  نائب بموافقة  هذا التعديل اقترنو، في المرشح لرئاسة الجمهورية هاالواجب توافر
القانون بإصداره ـ  / ١٤٩/و/ ٨٨/ بناءً على أحكام الدستور وخاصة المادة صلاحيات رئيس الجمهوريةمؤقتاً 
  .  ١١/٦/٢٠٠٠تاريخ / ٩/رقم

ح لرئاسة الجمهورية أن رشي نميشترط في  «: المذكور تنص على أن  قبل التعديلوقد كانت الفقرة المذكورة      
وأصبح نصها بعد التعـديل  ، » همن عمر عاماً الأربعيناً متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية متم اًيكون عربياً سوري

 ـ  اًح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سوريرشي نيشترط في م «: كالآتي  اً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسـية متم
   .» همن عمر عاماً الرابعة والثلاثين

  

الجامعـة الافتراضـية   ، دمشق"(النظرية العامة"القانون الدستوري ، حسن مصطفى البحري. د: انظر في التفاصيل 
  .وما بعدها ٢١٤ص ، )٢٠٠٩الطبعة الأولى ، السورية
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س مجلس الوزراء الاختصاصات اريم« : على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري النافذ لسنة / ١٢٨/تنص المادة  ) ١ (

  .  »..  إعداد مشروعات القوانين ـ ٤...  ـ ٣... ـ  ٢...  ـ ١ :الآتية
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هي الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والعسكرية الناشئة عن نشوب حرب بين دولتين : حالة الحرب ) ١( 

والحـرب لا  . فيما بينها في صراعٍ مسلَّحٍ مكشـوف  ا الحالة التي تسود العلاقات بين دول مشتبكةإأي . أو أكثر
  . وهذا ما يفرقها عن الاضطرابات الداخلية مثل العصيان المسلح والحرب الأهلية، تنشب إلا بين دول ذات سيادة
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مـدة  « : بقولها  ١٩٥٣من الدستور السوري لسنة / ٤٢/وهذا ما نصت عليه ـ على سبيل المثال ـ المادة   )  ١( 

وتقـره أكثريـة    يقترحه رئيس الجمهورية بقانونالحرب  زمنولا يجوز تمديدها إلا في ، ...ربع سنوات الس أ
  .» النواب المطلقة 
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القاضي بدعوة مجلس الشـعب   ٢٠٠٧للعام / ١٨٩/من المعلوم أن السيد رئيس الجمهورية أصدر المرسوم رقم  ) ١( 

( ٧/٥/٢٠٠٧خ بتاري للدور التشريعي التاسع للانعقاد لأول مرة
( ، مـن دسـتور   / ٥٨/وحيث إن المـادة  ، ٢٠١١أيار  ٦ومن ثم فإن ولاية مجلس الشعب تنتهي في
: (( تنص على أن  ١٩٧٣


(( ،  ولما كان من المتعذر إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها بسبب الحرب العدوانية علـى

استمر مجلس الشعب في الانعقاد و، ١٩٧٣ور من دست/ ٥٨/فقد جرى تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة ، سورية
في الانتخابات التي أجريت يوم الاثـنين الموافـق لــ     حتى تم انتخاب مجلس شعب جديد الحكمي وبقي قائماً

للانعقاد لأول ) ( للدور التشريعي الأولثم دعي مجلس الشعب ، ٧/٥/٢٠١٢
  .٢٤/٥/٢٠١٢يوم الخميس المصادف في  مرة
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من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحـين تجـد   %  ٥٠تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن فكرة تخصيص نسبة  ) ١( 
الرئيس جمال عبد الناصر إلى المؤتمر الوطني للقوى الذي قدمه  الميثاق الوطنيمصدرها التاريخي في منطقتنا العربية في 

وورد في البنـد  ، تحدث الباب الخامس من هذا الميثاق عن الديمقراطية السليمة إذ. ١٩٦٢ سنة مايو ٢١الشعبية يوم 
تحـتم أن يتعـرض   لياا عانة للاتحاد الاشتراكي العربي وإطلاق فن هذه القوى الشعبية الهائلة المكوإ «:الآتي) رابعاً(

ن ــ إ ١ :دولة لعدة ضمانات لازمةالدستور الجديد للجمهورية العربية المتحدة عند بحثه لشكل التنظيم السياسي لل
نـة  القوى المكو ـ  بحق وبعدلـ ل  التنظيمات الشعبية والسياسية التي تقوم بالانتخاب الحر المباشر لا بد لها أن تمثِّ

كما أا بالطبيعة الوعاء الذي  .للأغلبية، وهي القوى التي طال استغلالها والتي هي صاحبة مصلحة عميقة في الثورة
فضلاً عما فيه من حق وعدل باعتباره تمثيلاً ـ ن ذلك   إ. قات ثورية دافعة وعميقة بفعل معاناا للحرمانيختزن طا
  . ضمان أكيد لقوة الدفع الثوري نابعة من مصادرها الطبيعية الأصيلةـ  للأغلبية
      


«. يونيـو   ٣٠في  وتأكيدأ للميثاق الذي أقره مؤتمر القوى الشعبية

   : على أن  ١٩٦٤مارس سنة  ٢٤ستور المصري المؤقت الصادر في الدمن / ٤٩/فقد نصت المادة  ،١٩٦٢سنة 
 »د القانون عدد الأعضـاء المنتخـبين   يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام، ويحد

ويشترط أن يكون نصف أعضاء الس على الأقل من العمال ، ...وشروط العضوية وطريقة الانتخاب وأحكامه، 
د القانون يحد «: منه على أن/ ٨٧/نص في المادة  ١٩٧١وعندما صدر الدستور المصري الدائم لسنة . » والفلاحين

على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين  الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين،
فقد خلت جميع الدساتير السورية ، سوريةإلى وبالنسبة . »  ..، ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحينعضواً

 =ودستور، ١٩٦٢ودستور ، ١٩٥٨ودستور الوحدة ، ١٩٥٣ودستور ، ١٩٥٠دستور ( ١٩٧٣الصادرة قبل عام 
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من أي نص يتضمن تخصيص نسبة معينة للعمـال والفلاحـين في   ) ١٩٧١ودستور ، ١٩٦٩ودستور ، ١٩٦٤ =

يحدد القانون  «: أنمنه على / ٥٣/نص في المادة  ١٩٧٣ الدائم لسنة لسوريتور اوعندما صدر دس .الس النيابي
الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمـال والفلاحـين ويـبين    

نصـت   إذ، ٢٠١٢وقد تكرر النص السابق في الدستور السوري النافذ لسـنة   .» القانون تعريف العامل والفلاح
ـ يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب علـى الأقـل مـن    ٢ «: منه على أنه/ ٦٠/الفقرة الثانية من المادة 

  .» العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
، مشـق كمحافظـة د (الدوائر الانتخابية  بعضوهو أن نسبة العمال والفلاحين في ، والسبب في ذلك واضح ) ١( 

 بعضبمعنى أن نسبة العمال والفلاحين في ، من نسبة باقي فئات الشعب؛ والعكس صحيح أقلّ) ومدينة حلب مثلاً
  .من نسبة باقي فئات الشعب أكثر) كما في محافظتي حماه وإدلب مثلاً(الدوائر الانتخابية 
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 ١٩ ١٠ ٢٩ ـ محافظة دمشق ١
 ٩ ١٠ ١٩ ـ محافظة ريف دمشق ٢
 ١٣ ٧ ٢٠ ـ مدينة حلب ٣
 ١٥ ١٧ ٣٢ ـ  مناطق محافظة حلب ٤
 ١٢ ١١ ٢٣ ـ محافظة حمص ٥
 ٩ ١٣ ٢٢ ـ محافظة حماه ٦
 ٨ ٩ ١٧ ـ محافظة اللاذقية ٧
 ٦ ١٢ ١٨ ـ محافظة إدلب ٨
 ٧ ٦ ١٣ ـ محافظة طرطوس ٩
 ٤ ٤ ٨ ـ محافظة الرقة ١٠
 ٦ ٨ ١٤ ـ محافظة دير الزور ١١
 ٦ ٨ ١٤ ـ محافظة الحسكة ١٢
 ٥ ٥ ١٠ ـ محافظة درعا ١٣
 ٢ ٤ ٦ ـ محافظة السويداء ١٤
 ٢ ٣ ٥ افظة القنيطرةـ مح ١٥

 ١٢٣ ١٢٧ ٢٥٠ مجموع عدد الأعضاء 
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الاثنين الموافق لــ   بتحديد يوم القاضي/ ١١٣/المرسوم رقم  ١٣/٣/٢٠١٢بتاريخ  رئيس الجمهوريةصدر أ ) ١( 
بتـاريخ  ثم أصدر سيادته  .٢٠١٢لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام  موعداً ٧/٥/٢٠١٢
يـوم   مجلس الشعب للانعقاد لأول مرة للدور التشريعي الأولالمتعلق بدعوة  /١٧٢/المرسوم رقم  ٢١/٥/٢٠١٢

  .٢٤/٥/٢٠١٢الخميس المصادف في 
) التسعين(الأيام الانتخابات البرلمانية تجري خلال  كانت ١٩٧٣الدستور السوري الصادر عام في ظل  ) ٢( 

 «      :الدستور تنص على أن من هذا / ٥٨/كانت المادة  إذ، تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب) تلي( التي
غير أن الأمر تغير في . » لشعبتاريخ انتهاء مدة مجلس ا الأيام التسعين التي تليتجري الانتخابات خلال 
تاريخ  )تسبق(التي ) الستين(الأيام الانتخابات تجري خلال أصبحت  إذ، ٢٠١٢ظل الدستور النافذ لعام 
تجري الانتخابات خلال « : على أن  ٢٠١٢من دستور / ٦٢/تنص المادة  إذ، انتهاء ولاية مجلس الشعب
   .»  مجلس الشعب تاريخ انتهاء ولاية الأيام الستين التي تسبق

قد تمتد لثلاثة أشهر تقريباً لا يكون  مدةكان هناك  ١٩٧٣أنه في ظل دستور عام ، ويستفاد من ذلك      
وكان رئيس الجمهوريـة يمـارس   ، أي لا يوجد فيها مجلس تشريعي منتخب من الشعب، فيها حياة نيابية

=       س الشعب القديم المنتهية ولايته ومجلس الشـعب  مجل"المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين (خلال هذه المدة 
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لم تكـن  وهذه الأخـيرة  . سلطة التشريع من خلال قيامه بإصدار المراسيم التشريعية") الجديد المنتخب= 

   .و الإلغاء حكم القوانين النافذةأحكمها في التعديل وكان ، على مجلس الشعبتعرض 
 ، ذ لم تعد هناك أية مدة تفصل بين ولايتي مجلسـين إ ٢٠١٢ام ولكن الأمر تغير بموجب دستور ع      

مراسيم إصدار (وبات اختصاصه في هذا الشأن ، ومن ثم تم تحجيم الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية
أثنـاء انعقادهـا إذا   في خارج دورات انعقاد مجلس الشـعب، أو  (يقتصر على حالات محددة  )تشريعية

  ). التي يكون فيها الس منحلاً المدةلك، أو خلال استدعت الضرورة القصوى ذ
  

يجب إجراء الانتخاب العام « : على أنه  ١٩٥٠من الدستور السوري لسنة / ٤١/على سبيل المثال تنص المادة  ) ١( 
ور مـن الدسـت  / ٤٦/كما تنص الفقرة الأولى من المـادة  ، ».. انتهاء مدة الس التي تسبق الأيام الستينخلال 

  .»اية مدة الس  التي تسبق الأيام الستينيجب إجراء الانتخابات خلال « : على أنه  ١٩٥٣السوري لسنة 
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 الدور التشريعي الثانيفعلى سبيل المثال في ، خلال الأدوار التشريعية المختلفة لس الشعب عدة وفياتحدثت )  ١( 

وفاة عضـو  كتاباً إلى رئيس الجمهورية يعلمه بعب ئيس مجلس الشأرسل  ر، )٢٠٢٠ـ   ٢٠١٦(لس الشعب 
يوم مساء الذي وافته المنية " سائر إبراهيم"الأستاذ ) ب(الانتخابية القطاع  طرطوسمجلس الشعب عن دائرة محافظة 

/ ٤٤/ رقـم المرسوم رئيس الجمهورية أصدر ، وبناء على ذلك .إثر حادث سير أليم ١٤/١/٢٠١٨بتاريخ  الأحد
 للمـيلاد  تحديد يوم الرابع والعشرين من شهر شباط لعام ثمانية عشر وألفـين « : المتضمن ، ٣١/١/٢٠١٨تاريخ 
 .»)ب(لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس عن القطـاع   موعداً

وعلى المرسـوم رقـم   ، )٨٨المادة (العامة  وعلى أحكام قانون الانتخابات ،)٦٣المادة ( بناء على أحكام الدستورو
أصـدر  ، ٢٤/٢/٢٠١٨وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المـؤرخ في   ،٣١/١/٢٠١٨تاريخ / ٤٤/

لعضوية مجلس الشعب  "قتيبة حرب بدر"السيد القاضي بتسمية  ٢٠١٨عام لل /٨٩/رئيس الجمهورية المرسوم رقم 
 . في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس) ب(عن القطاع  المقعد الشاغر لملء الثانيعن الدور التشريعي 
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 ب دمشق سمير عبد المؤمن الجزائرلي ١
 ب دمشق طريف عبد ايد قوطرش ٢
 ب ريف دمشق أحمد أحمد الدالاتي ٣
 ب حمص زياد أحمد الطالب ٤
 ب مناطق حلب عمر أحمد العاروب ٥
 ب مناطق حلب عبد الرزاق صالح بركات ٦
 ب الرقة فيصل حجي عمر بن ابراهيم ٧
 أ الحسكة نضال كوركيس ايشوع ٨
 أ درعا علي احمد الغزالي ٩
 ب القنيطرة محمد احمد العفيش ١٠
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يعد منصب رئيس الجمهورية  «:  هعلى أن ٢٠١٤لعام / ٥/من قانون الانتخابات العامة رقم / ٨٥/تنص المادة )  ١( 
  .  » شروط الترشيح فقدان أحدـ  ج الاستقالةـ  ب الوفاةـ  أ :  العربية السورية شاغراً في إحدى الحالات الآتية

  . ٢٠١٢من الدستور السوري النافذ لسنة / ٩٣/انظر المادة )  ٢( 
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/على الأقـل عضواً / ١٨٨
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 .٢٠١٢من الدستور السوري النافذ لعام / ٨٣/انظر المادة  ) ١( 
 .٢٠١٢من الدستور السوري النافذ لعام / ٧/انظر المادة  ) ٢( 
 .٢٠١٢من الدستور السوري النافذ لعام / ٩٦/انظر المادة  ) ٣( 



  

 
- ٣٤٨  - 

  

 
 

 
 




 
 




 
 


 


 

                                                
إلا أنه قد يـؤدي  ، نه إذا كان انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الشعب ذاته يعد أكثر الطرق ديمقراطيةإقيل )  ١ (

كما قد يؤدي إلى تأثر الشعب بالدعايات الانتخابية فلا ، إلى تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية
  .يتولى منصب على جانب كبير من الخطورة يصيبه التوفيق في اختيار الرئيس الأمثل وهو شخص 

تحليـل النظـام الدسـتوري المصـري     ، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم عبد العزيز شيحا. د: انظر 
  .٦٤٧ص ،) ٢٠٠٠طبعة عام ، الاسكندرية؛ منشأة المعارف(
وخاضعاً للمناورات ، ألعوبة في يد البرلمان ويعاب على هذه الطريقة أا تفقد رئيس الدولة هيبته وجلاله وتجعله)  ٢( 

فيفقد إحدى أهـم خصـائص   ، ويتوقف استمراره على استمرار تأييدها له، وتابعاً للأغلبية التي اختارته، البرلمانية
هـذه الوضـعية كـثيراً في ظـل     وقد عانت فرنسـا  . وهو كونه حكماً بين الأحزاب والسلطات، رئيس الدولة

  .ثة والرابعة الجمهوريتين الثال
طبعـة  ، كليـة الحقـوق  ، جامعة عين شمـس ، القاهرة(الوجيز في النظم السياسية ، محمد مرغني خيري. د: انظر 

  .١٩٨ص، )٢٠٠٠ـ١٩٩٩
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  .١٩٩، ١٩٨ص، المرجع السابق، الوجيز في النظم السياسية، محمد مرغني خيري. د: انظر  ) ١( 
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" دراسـة تحليليـة مقارنـة   "سناد السلطة في النظم الديمقراطية الانتخاب وسيلة لإ ،حسن البحري. د: انظر  ) ١( 
 ).في الهامش( ٨٨ص، )٢٠٢٠الطبعة الثالثة ، بلا ناشر، دمشق(
 ).في الهامش( ٨٨ص، المرجع السابق، ...اب وسيلة لإسناد السلطة الانتخ ،حسن البحري. د: انظر  ) ٢( 
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  .٢٠١٢الحالي لسنة  من الدستور السوري/ ٦/فقرة / ٧٥/انظر المادة  ) ١( 
  . ٢٠١٧من النظام الداخلي لس الشعب السوري لسنة / ١٦٤/المادة  ) ٢( 
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يحيل رئيس الجمهوريـة إلى  « : على أن  ٢٠١٧من النظام الداخلي لس الشعب لسنة / ١٦٦/تنص المادة  ) ١( 
من هذا النظام التي أبرمها أو التي عقدها / ١٦٣/الس المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى غير الواردة في المادة 

  .» مجلس الوزراء، ويتلى البيان الخاص ا في أول جلسة تالية لورودها لأخذ العلم ا وتودع مكتب الس
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  . ٢٠١٢من الدستور السوري الحالي لسنة / ٩٩/نظر المادة ا ) ١( 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء  « :على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري الحالي لسنة / ١٢١/المادة  تنص ) ٢( 

  .» مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب
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 ١٥/١١/١٩٦١بتاريخ / ٩٨/الصادر بالمرسوم التشريعي رقمـ  السلطة القضائيةقانون من  /٦٥/لمادة لطبقاً )  ١( 

  :على الوجه الآتي " مجلس القضاء الأعلى"يؤلَّف  ـ وتعديلاته
  رئيساً.. ............ـ رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل 

  عضواً............................... ـ رئيس محكمة النقض 
  عضواً... ............ـ النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض 

  عضواً..... ....................ـ معاون الوزير لوزارة العدل 
  عضواً......... ..............................ـ النائب العام 

  عضواً..... ..................ـ رئيس إدارة التفتيش القضائي 
         "  دراسة تحليليـة "دور مجلس القضاء الأعلى في حماية استقلال القضاء ، حسن البحري. د:  انظر في التفاصيل

  .٤٤٢ـ ٤٢٦ص، ٨١): السنة، ٢٠١٦نون أول لعام كاـ  تموز،  ١٢ـ٧: الأعداد، مجلة المحامون ، دمشق(
  . » على الوجه المبين في الدستور مجلس الشعبفي الدولة  السلطة التشريعية يتولى «: على أن/ ٥٥/تنص المادة )  ٢( 
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أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين  يمارس «: على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري النافذ لسنة / ٧٤/تنص )  ١( 
ويلاحظ في هذا الشأن . »وجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلسوت

لكل لجنة من لجان « : بأن  ٢٠١٧الشعب لسنة  الداخلي لس من النظام/ ١٥٥/أن المشرع السوري قد قرر في المادة 
  .» في اقتراح القوانين الس الدائمة ولكل عشرة من أعضاء الس الحق

   . ٢٠١٢السوري النافذ لسنة  من الدستور ١١٢المادة انظر  ) ٢( 
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  . ٢٠١٧من النظام الداخلي لس الشعب السوري لسنة ) ١٧٦حتى ١٧٣:المواد(راجع  ) ١( 



  

 
- ٣٦٠  - 

  

 
 

 

 
 

 
 

ï ï ï ï ï  

 
 

  
  
 

 
  

ï ï ï ï ï  
 





 

ï ï ï ï ï  



  

 
- ٣٦١  - 

  

 
 


 

ï ï ï ï ï  
 
 

 
 

 
 

   
 

  
 

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

 



  

 
- ٣٦٢  - 

  

 
 

ï ï ï ï ï  
 

 

 
 

 


 
 

 
 

 
 


 

ï ï ï ï ï  
 

 

 



 
 

 



  

 
- ٣٦٣  - 

  

  


 
 


 

ï ï ï ï ï  
 

 


 
ï ï ï ï ï  

 



 


 

ï ï ï ï ï  
 
  
 

 
 

 
  



  

 
- ٣٦٤  - 

  

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 

 
ï ï ï ï ï  

 
 

  
 


 

  
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 
- ٣٦٥  - 

  

  
  

 
 

ï ï ï ï ï  
 

 

 



 

  
 




 
 




 
ï ï ï ï ï  

 
 

 
: 

. 
. 
. 



  

 
- ٣٦٦  - 

  

. 

ï ï ï ï ï  
 

 

  
  

 
   
   
 

   مجرد مناقشة دون أن يعقبه تصويت علـى مـنح الثقـة
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نـاس  القضاء من الأمور المقدسة عند كل الأمم مهما بلغت درجتها من الرقي والحضارة حـتى لا يصـبح ال   ) ١( 

ولولا الوازع الذي ينصف الضعيف من القـوي  ، وتنازع البقاء سنة الكون، إذ الخصومة من لوازم البشرية، فوضى
  .والمظلوم من الظالم لاختل النظام وعمت الفوضى الساحقة بين الناس 

فَإِذا قَوِي الأساس دام ، والجُند أساسه، ءٌالْملْك بِنا: فَقَالُوا ، واتفق حكَماء الْعرب والعجم على هذه الْكَلمات      
ولَـا جِبايـةَ إِلَّـا    ، ولَا مالَ إِلَّا بجباية، ولَا جند إِلَّا بِمالٍ، وإِذا ضعف الأساس اَار الْبِناءُ؛ فَلَا سلْطَانَ إِلَّا بجند، الْبِناءُ

ارةمبع ،دةَ إِلَّا بِعارملَا عر الأساسات، لوائلُ أساساً لسالْعد ارفَص.  
ولا بـلاد إلا  ، ولا مـال إلا بـالبلاد  ، ولا جند إلا بالمال، لا ملك إلا بالجند: ( ويقول كسرى عظيم الفرس    

  . العدل أساس الملكولذلك قيل إن ، )ولا رعايا إلا بالعدل ، بالرعايا
، بيروت، لبنان( المستطرف في كل فن مستظرف، الفتح الأبشيهي شهاب الدين محمد بن أحمد أبي: انظر في ذلك 

  .     ١٥٩ص، الد الأول، )١٩٩٢طبعة جديدة منقحة ، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر
أن تتولى الوظيفـة القضـائية جهـة     )النظام الأنجلو سكسوني أو الأنجلو أمريكي(يقصد بنظام القضاء الموحد  ) ٢ (

أو ، بـبعض ر بين الأفراد بعضهم اسواء المنازعات التي تث، الدولة تفصل في جميع المنازعات المثارة في قضائية واحدة
المتمثل في محاكمه على اختلاف أنواعهـا  ، وفقاً لنظام القضاء الموحد يتولى القضاء العادي، اًإذ. بينهم وبين الإدارة

وهذا النظام هو السـائد  . ارية والجزائية والإدارية على السواء مهمة الفصل في جميع القضايا المدنية والتج، ودرجاا
  .نكلترا والولايات المتحدة الأمريكية إكل من في 
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Les magistrats assis
Les magistrats debouts
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  .وما بعدها  ١٨٥راجع ما سبق ذكره في الصفحة  ) ١( 
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semi-presidential

 
                                                

إذا يوصف بأنه نصف أو شبه رئاسـي   political regimeيذكر الفقيه الفرنسي دوفرجيه أن النظام السياسي )  ١( 
ـ أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بـالاقتراع  ١ :اشتمل الدستور الذي أقامه على ثلاثة عناصر في آن واحد وهي

ـ وأن يكون إلى جانبه رئـيس وزراء ووزراء يمتلكـون السـلطة    ٣وأن يمتلك صلاحيات واسعة جداً  ـ٢العام 
   .فيهم ولايبدي معارضةً لأحد منهم لمان يضع ثقتهوبإمكام أن يبقوا في مناصبهم طالما أن البر، التنفيذية والحكومية

 ;presidential government-A new political system model: semiDuverger, Maurice   :انظر 
(European Journal of Political Research, vol.8, 1980), p.166.                                   
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يمارس أعضاء مجلس الشعب حـق اقتـراح   « : على أن  ٢٠١٢ستور السوري لعام من الد/ ٦٤/تنص المادة  ) ١( 

  .» للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس  والاستجوابات الأسئلةالقوانين وتوجيه 
 ـ « : على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري لعام / ٧٨/تنص المادة  ) ٢(  ن بـين  للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتـة م

  .» في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته  وتقصي الحقائقأعضائه لجمع المعلومات 
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: يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتيـة  « : على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري لعام / ٧٥/تنص المادة  ) ١( 
  . » ...راء و عن أحد الوزعن الوزارة أ حجب الثقةـ  ٣. ـ مناقشة بيان الوزارة ٢. ـ إقرار القوانين ١

ـ لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجـه  ١« : من الدستور السوري على أنه / ٧٧/كما تنص المادة      
إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشـعب  

ـ في حال حجـب الثقـة     ٢أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء الس  على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة
عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الـذي  

  .» حجبت الثقة عنه تقديم استقالته 
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال « : على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري لعام / ١١٧/تنص المادة  ) ٢( 

بقرار من مجلس الشعب بتصويت  طلب اامه، ويكون حالة الخيانة العظمىالتي يقوم ا في مباشرة مهامه إلا في 
أعضاء الس على الأقل وتجري  اقتراح ثلثأعضاء الس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على  وبأغلبية ثلثيعلني 

  .» م المحكمة الدستورية العليا محاكمته أما
ـ يدعى مجلـس الشـعب     ١« : على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري الحالي الصادر عام / ٦٤/تنص المادة  ) ٣( 

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية   الس القائم أو من  بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهوريةللانعقاد 
 حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصـدر مرسـوم   تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في

  .»ـ ينتخب الس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخام سنوياً ٢دعوته 
ـ يدعى الس لثلاث دورات عاديـة في  ١« : على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري لعام / ٦٥/تنص المادة  ) ٤( 

ـ يجوز ٢للمجلس مواعيدها ومدة كل منها  على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخليالسنة، 
اء الس أو من مكتب أو من ثلث أعض دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهوريةدعوة الس إلى 

  .» ...الس 



  

 
- ٣٧٧  - 

  

 





 
 

 
 

                                                
مجلس الشعب  يخاطبلرئيس الجمهورية أن  «: على أنه  ٢٠١٢من الدستور السوري لعام / ١١٠/تنص المادة  ) ١( 

  .»ببيانات أمامه  يدليبرسائل، وله أن 
بين الوزارة وعضوية مجلـس   الجمعيجوز « : على أنه  ٢٠١٢من الدستور السوري لعام / ١٢٦/تنص المادة  ) ٢( 

  .»الشعب 
 سلطة التشريعـ يتولى رئيس الجمهورية ١ «: على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري لعام / ١١٣/تنص المادة  ) ٣( 

انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة الـتي   أثناءدورات انعقاد مجلس الشعب، أو  خارج
  .»الخ.  منحلاًيكون فيها الس 

 مشاريع القوانينيعد لرئيس الجمهورية أن « : على أنه  ٢٠١٢من الدستور السوري لعام / ١١٢/تنص المادة  ) ٤( 
  .» ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها 

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها « : على أن  ٢٠١٢من الدستور السوري لعام / ١٠٠/تنص المادة  ) ٥( 
فإذا اقرها عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية،  ويحق له الاعتراضمجلس الشعب، 

  .» الس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية 
لس ـ لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مج١« : على أنه  ٢٠١٢السوري لعام  من الدستور/ ١١١/تنص المادة  ) ٦( 

ـ لا يجوز ٣. لال ستين يوماً من تاريخ الحلـ تجري الانتخابات لس جديد خ٢. الشعب بقرار معلل يصدر عنه
   .» حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد 

 ٢٠١٢مروراً بالدستور الحـالي لسـنة   و ١٩٧٣سنة لنذ إقرار الدستور السوري الدائم متجدر الإشارة إلى أنه  ) ٧( 
 حقها في حل مجلس الشعبتنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية  تستخدم السلطة اللم،  ٢٠٢٠عام ال أواخروحتى الآن 

حقه في حجب الثقة عن ولا مرة  فهو لم يستخدم، مجلس الشعبإلى وكذلك الحال بالنسبة ، لا مرة على الإطلاقو
أعضـاء   أن أغلبيةيعود إلى ذلك والسبب في ، في ظل الدستور الدائم ولا في ظل الدستور الحاليلا  بأكملها الوزارة

وتحديـداً  ( % ٦٥ك هذا الأخير بمفرده أكثر من يمل إذ، حزب البعث العربي الاشتراكيإلى مجلس الشعب ينتمون 
=          من مجموع مقاعد ) ٢٠٢٤ـ   ٢٠٢٠ـ في انتخابات الدور التشريعي الثالث   % ٦٨نائباً ـ أي بنسبة   ١٦٧
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 ـ  ومثل هذا الوضع ، الس النيابي=  راً نـادر  من شأنه أن يجعل الصدام العنيف بين الحكومة والـس النيـابي أم

عتقد أنه من غير المتصور عملاً في ظل الوضع الراهن أن يلجأ رئيس الجمهوريـة إلى  ن، أمام هذه الحقيقةو. الحدوث
 ـ، حزب البعث العربي الاشتراكي وهو، الذي ينتمي أغلبية أعضائه إلى حزب الرئيس، حل مجلس الشعب ه كما أن

  .لثقة عن الوزارة بكامل أعضائها ـ أن يلجأ مجلس الشعب إلى حجب ا ذاته لسببمن غير المتصور أيضاً ـ ول



  

 
- ٣٧٩  - 

  

 
 

 
 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

•  
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 



  

 
- ٣٨٠  - 

  

• 
 

• 
 

• 
 

•  
• 

 
• 

 
• 


 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 



  

 
- ٣٨١  - 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

•  
• 


 

• 
 

•  
• 

 



  

 
- ٣٨٢  - 

  

•  
• 


 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

•  
• 

 
• 

 
•  



  

 
- ٣٨٣  - 

  

• 
 

•  
• 

 
•  
• 

 
• 

 
• 

 
•  
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 



  

 
- ٣٨٤  - 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

•  
• 

 
•  
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
•  
• 

 
• 

 



  

 
- ٣٨٥  - 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

•  
• 

 
 
 

• 


 
• 


 

 
 

• 
 



  

 
- ٣٨٦  - 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

•  
• 

 
•  
• 

 
• 

 
• 

 
 

 
 

• 
 

• 
 



  

 
- ٣٨٧  - 

  

• 
 

• 


 
• 

 
 

• 


 
• 


 

• 
 

• 
 

• 


 
• 


 

•  



  

 
- ٣٨٨  - 

  

• 
 

•  
 
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
• 

 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  



  

 
- ٣٨٩  - 

  

 
 
 

• Alder, John; Constitutional and Administrative Law (London and New 
York: Palgrave Macmillan, Tenth Edition, 2015).                                       

• Anson, William R; The Law and Custom of the constitution, Vol.I, 
Parliament "by Maurice L. Gwyer" (London: Oxford, Fifth Edition, 
1922).                                                                                                            

• Barnett, Hilaire; Constitutional & Administrative Law (Routledge: 
Tenth Edition, 2013).                                                                                              

• Borgeaud, Charles; The Origin and Development of Written 
Constitutions (Columbia University; Political Science Quarterly, 
Volume 7 - Number 4 - December 1892).                                                                 

• Bradley, A.W & Ewing, K. D; Constitutional and Administrative Law 
(London: © Pearson - Longman, 14thedition, 2007) .                                  

• Brandt, Michele , Jill Cottrell , Yash Ghai and Anthony Regan; 
Constitution-Making and Reform: Options for the Process 
(Switzerland: Geneva, Interpeace, 2011).                                                                   

• Bryce, James; Constitutions (New York: Oxford University Press, 
1905), 

• Bryce, James; Studies in History and Jurisprudence, Volume 1 (New 
York: Oxford University Press, 1901), Essay III (Flexible and Rigid 
Constitutions).                                                                                              

• Carroll, Alex; Constitutional and Administrative Law (United 
Kingdom; Harlow, England, Pearson Education, Ninth Edition, 
2017).                      

• Dicey, Albert V.; Introduction to the Study of the law of the 
Constitution (London, Macmillan, Eighth Edition, reprinted 1927).                               

• Dickinson, H T; A Companion to Eighteenth-Century Britain 
(London: Historical Association, Blackwell, 2002), Part I (Politics 
and the Constitution).                                                                                                

• Drew, Katherine Fischer.; Magna Carta (Westport, Connecticut & 
London, Greenwood Press, 2004).                                                                

• Gettell, Raymond Garfield; Introduction to Political Science (Boston, 
New York: Ginn & Co., Revised edition 1922).                                            

• Hill, Roland; Lord Acton (New Haven & London: Yale University 
Press, 2000).                                                                                                           

• Howard, Nick; Beginning Constitutional Law (London and New York: 
Routledge, First published 2013).                                                                 

• Judson, Harry Pratt; The Essentials of a written constitution 
(Chicago: The University of Chicago Press. I903).                                                      



  

 
- ٣٩٠  - 

  

• Kelsen, Hans; General theory of law and state, with a new 
introduction by A. Javier Trevifto (first published in 1949, translated 
reprint by Transaction Publishers, New Jersey, 2006).                                                

• Kingdom, John; Government and Politics in Britain, An Introduction. 
(Cambridge, Polity Press, First edition 1991).                                             

• Lockwood, Henry C.; Constitutional history of France, Supplemented 
by Full and Precise Translations of the Text of the Various 
Constitutions and Constitutional Laws in Operation at Different 
Times, from 1789 to 1889 (Chicago and new York: .Rand, McNally & 
Company, Publishers 1890).                                                                                                           

• Mark Tushnet, Thomas Fleiner and Cheryl Saunders; Routledge 
Handbook of Constitutional Law (London& New York: Routledge, 
First published 2013).                                                                                            

• Markus Böckenförde, Nora Hedling & Winluck Wahiu; A Practical 
Guide to Constitution Building (Sweden : Stockholm, International 
IDEA, 2011).                                                                                                 

• Megivern, James J., The Death Penalty: An Historical and 
Theological Survey (New York: Paulist Press, 1997).                                                     

• Morey, William C., The First State Constitutions (New York: 
university of Rochester, Annals of the American Academy of Political 
and Social Science, Volume 4, No.2, September 1893).                                                

• Raymond, Gino; Historical Dictionary of France (Series: Historical 
Dictionaries of Europe, No. 64, Scarecrow Press, Inc, 2008).                     

• Rosenfeld, Michel; Constitutionalism, Identity, Difference, and 
Legitimacy (Durham: Duke University Press, 1994) .                                  

• Rousseau, Jean-Jacques; The Social Contract (1762).                                
• Sellick, Joanne; Key facts constitutional and administrative law 

(London and New York: Routledge, 4th edition, 2013).                                             
• Sharan, Parmatma.; Political organisation and comparative 

government (Delhi, S. Chand & Co, 1965).                                                                     
• Strong, C. F.; A History of Modern Political Constitutions (NewYork: 

G.P. Putnam's Sons, First American Edition 1963).                                    
• Strong, C. F.; A History of Modern Political Constitutions, An 

Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing 
Form (New York: G. P. Putnam's Sons, First American Edition 1963).      

• The National Assembly in the French Institutions. Fact Sheets (French 
National Assembly, France: February 2013).                                              

• Turner, Ralph; Magna Carta, Through the Ages (London: Longman, 
2003).                                                                                                            

• Vattel, Emer de; The law of nations, or, Principles of the law of 
nature, applied to the conduct and affairs of nations and sovereigns, 



  

 
- ٣٩١  - 

  

edited and with an introduction by Béla Kapossy and Richard 
Whatmore; translated by Thomas Nugent (Indiana: Liberty Fund, Inc 
2008).                                

 

 
 

 

• Ardant (Philippe); Institutions Politiques & Droit Constitutionnel 
(Paris; L.G.D.J., 14e édition 2002).                                                                         

• Ardant (Philippe); Les institutions de la Ve République (Paris: 
hachette 9 édition, 2004).                                                                                          

• Burdeau (Georges); Traité de science politique, Tome III : le Statut du 
Pouvoir dans l'Etat (Paris: L.G.D.J., 1950).                                                

• Burdeau, Georges; Droit constitutionnel et d'institutions politiques: 
conforme au programme des Facultés de droit et Ecoles 
d'enseignement supérieur (Paris, L.G.D.J., douzième edition, 1966).                              

• Burdeau; Georges; Droit constitutionnel, par Francis Hamon et 
Michel Troper (Paris, L.G.D.J., 21e édition, 1988).                                                

• Cadart, Jacques; Institutions politiques et droit constitutionnel (Paris, 
Economica, 3e édition., 1990).                                                                     

• Carré de Malberg (Raymond), Contribution à la théorie générale de 
l'Etat, Tome Premier, Paris, Sirey, 1920).                                                    

• Chantebout, Bernard; Droit Constitutionnel (Sirey Université, 32e 
édition, 2015).                                                                                               

• Duverger, Maurice ; Institutions politiques et droit constitutionnel: 
Les grands systèmes (Paris; Presses universitaires de France, 
septiéme édition  1963).                                                                                              

• Duverger, Maurice; Manuel de droit constitutionnel et de science 
politique (Paris, P.U.F., 5e édition, 1948).                                                  

• Esmein (Adhémar); Éléments de droit constitutionnel français et 
comparé "Tome Premier" (Paris: Recueil Sirey, septième édition, 
1921).  

• Gicquel (Jean), Droit constitutionnel et institutions politiques (Paris; 
Montchrestien, 10e édition, 1989).                                                               

• Hamon, Francis & Troper, Michel; Droit constitutionnel (Paris 
LGDJ, Lextenso éditions, 35e édition 2014).                                                           

• Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Politique (Paris; 
Montchrestien, Deuxième Edition, 1967).                                                    

• Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Politique (Paris; 
Montchrestien, Deuxième Edition, 1967).                                                    

• Hauriou, Maurice; Précis de droit constitutionnel (Paris, Recueil 
Sirey, 2e édition, 1929).                                                                                         



  

 
- ٣٩٢  - 

  

• Kemal Gözler, Le pouvoir constituant originaire, Mémoire du D.E.A. 
de Droit public,  Directeur de recherches: Prof. Dmitri Georges 
Lavroff, Université de Bordeaux I, Faculté de droit, des sciences 
sociales et politiques, 1992.                                                                                           

• Kemal Gözler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Thèse pour le 
doctorat en droit, Université Montesquieu - Bordeaux IV, Faculté de 
droit, des sciences sociales et politiques, 1995 (Villeneuve d'Ascq, 
Presses universitaires du Septentrion, 1997).                                               

• Laferrière, Julien, Manuel de droit constitutionnel (Paris, Editions 
Domat Montchrestien, 2e édition, 1947).                                                     

• Lavroff (Dmitri Georges); Le droit constitutionnel de la Ve 
République (Paris, Dalloz, 1995).                                                                                   

• Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis 
Mestre, Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni; Droit 
constitutionnel (Paris Dalloz, 21e édition Edition, 2019).                                                              

• Mirkine-Guetzévitch, Boris; Les Constitutions Européennes (Paris: 
Presses Universitaires de France. 1951).                                                     

• Olivier Duhamel; Dictionnaire constitutionnel (Presses Universitaires 
de France Edit., Mars 1992).                                                                             

• Pactet, Pierre; Institutions politiques - Droit constitutionnel ( Paris, 
Masson, 10e édition, 1991).                                                                          

• Paine, Thomas; Rights of Man, Common Sense, and Other Political 
Writings (New York : Oxford University Press, 1998).                                

• Prélot, Marcel., Histoire des idées politiques (Paris: Dalloz, 6ème 
édition, 1977).                                                                                               

• Prélot, Marcel; Institutions politiques et Droit constitutionnel (Paris, 
Dalloz, 2ème éd.,1961).                                                                            

• Prélot, Marcel; Institutions politiques et Droit constitutionnel (Paris, 
Dalloz, 1957).                                                                                                

• Prélot, Marcel; Institutions politiques et Droit constitutionnel (Paris, 
Dalloz, 3è éd. 1963).                                                                               

• Prélot, Marcel; précis de droit constitutionnel (Paris: Dalloz, 1948).        
• ROUSSEAU, Jean-Jacques; Considérations sur le gouvernement de 

Pologne et sur sa réformation projetée (Paris: A Londres, 1782).              
• Sieyès, Emmanuel Joseph; Political Writings, edited, with an 

introduction and translation of What is the Third Estate? By Michael 
Sonenscher (Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/ 
Cambridge, 2003).                                                                                                           

• Vedel,Georges; Cours de droit constitutionnel et d'institutions 
politiques, "Les cours de droit" Paris : 1960-1961.                                     



  

 
- ٣٩٣  - 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

........................................................... ........................................................١  

 
 

 ............................................................................................... ..........٥ 

............................................................. ..............١١ 

 ...............................................................................١٢ 
............................. ......................................١٢ 
 ......................................................................١٤ 
.................................................................... ........١٥ 

 ..................................................................١٦ 
 ......................................................................١٧ 

 ...........................................................................١٧  

 .........................................................................١٧ 
........................... .............................................٢٣ 
 ...............................................................٢٣ 
................................................................. ..٢٤ 

 ..........................................................................٢٥ 
 .........٢٦ 

........... ......................................................٢٨ 



  

 
- ٣٩٤  - 

  

............... ...................٣٣ 

.................................... ...........٣٣  
 ..................................................٣٥  

.................... ......................................٤١ 
........................................................... ........٤١ 
............................. ...................................٤٢ 

................ ......................................٤٥ 
.......................................... ............٤٥ 
 ..................................................٤٥ 

 ........................................٤٦ 
 

 

 
 

 

 ........................................................................................... ............٤٩ 

......................................................................... ......٥٠ 
...................................... ........٥١ 
..................................................................... .........٥١ 
........................................................................... ....٥٦ 
........................................ ............٥٩ 
......................................................... .......٦٠ 

................................................ ..........٦٠ 
....................... ......٦٢ 

................................................... ..........٦٢ 
................................ ....................................٦٥ 

.................................................... .....٦٧ 



  

 
- ٣٩٥  - 

  

....................................................... .......٦٩ 
............................................... .........٧١ 

................................................... ........٧٣ 
.................................................. ..........٧٧ 

................................................................................. ......٨١ 
............................... ...................٨٢ 
................................................................... ....٨٤ 
....................................................................... ......٩٤ 

......................................................... ......٩٥ 
................................................................. ........٩٥ 

.............................................. ...................٩٦ 
.......................................................... ....٩٩ 

............................................... ........١٠٢ 
.................................................................... .........١٠٣ 

.................................................... .....................١٠٣ 
............... ..........١٠٧ 
..................................................................... ......١٠٨ 

................................................................. ........١٠٩ 
.............................................................. ........١٠٩ 

............................................................................... ....١١١ 
.................................................. ............١١١ 

............................................... .........١١٢ 
...................................................... ......١١٢ 

................................................................... ...١١٣ 
.................................. .............١١٨ 

 

 



  

 
- ٣٩٦  - 

  

 
 



.......................................................................................... ...........١٢١ 
.............................................................................. ......١٢٢ 

 ...............................................................١٢٤ 
............................................................ ١٢٤ 

............................................................................ ........١٢٤ 
................................................................. ............١٢٤ 

............................................. ...........١٢٥ 
 ................................................................١٣١ 
......................... .................١٣١ 

.......................................................... .................١٣١ 
............................................................. ...............١٣٢ 
........................................................................ .....١٣٣ 

............................................... ...............١٣٤ 
.................................................................. ......١٣٤ 
 ....................................................................١٣٥ 

............................................................. ١٣٦ 
................................................... ......١٣٧ 
.......................................... .................................١٣٩ 

 .....................................................١٤٠ 
............................................. .......................١٤١ 
١٤١ 

 .....................................................١٤٣ 
.................................... ............................١٤٤ 

........................... ...............................١٤٤  



  

 
- ٣٩٧  - 

  

...........................................................  ..................١٤٤ 
....................................................... ............................١٤٥ 
............................. .........................١٤٦ 

...................................  ...............................................١٤٦ 
 ...................................................................................١٤٧ 

.................................................... ..............١٤٨ 
.................................. .............................١٤٩ 

........................  ..........١٥٠ 
............................................... .............١٥٢ 

................................................ .......١٥٥ 
 

 




............................ .........................................................................١٥٩ 
.............. ...................................................................١٦٠ 
........ ................١٦٣ 

 ....................................١٦٤ 
 ..............................................١٦٥ 

 ..................................١٦٥ 
................................. ........١٦٥ 

.............................. .............١٦٦ 
 ..............................١٦٨ 

......................................................... ........١٦٩ 
....................................................... ...........١٧١ 

.......................................................... ١٧٢ 
........................................ ............١٧٤ 



  

 
- ٣٩٨  - 

  

 ...............................................١٧٥ 
........... .........١٧٦ 

................. .................................................١٧٦ 
...................................................... ...............١٧٧ 

..................... .........١٧٨ 
....................... .......١٧٩ 
......... .....١٧٩ 

.................... ................١٨٠ 
..................................... ......١٨٠ 
..................... ................١٨١ 
................................. ...١٨٣ 
............ ..........١٨٥ 
.......................................... ................١٨٦ 

 ..................................................١٨٦ 
 ........................................١٨٧ 

 ...................................١٨٨ 
 .......................................١٨٨  

.............................. ....١٨٩ 
.............................. ...........١٨٩ 
 ........................................١٩١ 

............................... ................١٩٢ 
..................... ...............١٩٤ 

 
 
 
 
 



  

 
- ٣٩٩  - 

  

 
 

 
 

.............................................................................................................. 
 

 
 

 

. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



  

 
- ٤٠٠  - 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

٢٤٦ 
.   
   

    
   
 

 
 

 



  

 
- ٤٠١  - 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

 
- ٤٠٢  - 

  

 
 
           

 
 

 
(ô) 

♣ 
♣ 
♣ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



  

 
- ٤٠٣  - 

  

 
................. ............................... 
 ................................. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 




